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جهديثمرةأهدي

حفظه االله وأمي الغالية عرفـانا بما أعطياني من ثقة وحب    أبيإلى
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أن يستفيد من هذا البحث العلمي  وإلى كل طالب علم أتمنى  

  المتواضع.
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  أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله.

إلى من ذابت كالشمعة لتنير لي درب حياتي، نبع الحنان والحب  
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  والمعرفة.
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إلى  تطور العلاقات الدولیة وصعوبة مواكبتها من طرف أشخاص القانون الدوليأدى 

سواء في جمیع المجالات، مشتركة أو ال متناقضةال دولیةالمصالح مشاكل من خلال ال عدة ظهور

وبالسعي لإیجاد حلول معقولة لتلك المشاكل برزت قواعد خاصة السیاسیة منها أو الإقتصادیة، 

بواسطة موظفي السلك الدبلوماسي لكل للدول من أجل تنظیم هذه العلاقات، و بالشؤون الخارجیة 

دة رؤساء الحكومات وصولا إلى القاو وزراء الخارجیة، و من رؤساء الدول، وذلك بدایةً دولة، 

فل الدولیة على أحسن وجه.لتمثیلها دبلوماسیا في المحاوذلك العسكریین، 

ألحت حاجة الاتصال وتوطید العلاقات الدولیة وتكریسا لمبدأ التعاون بین الأمم إلى وعلیه، 

ممارسة التبادل الدبلوماسي بصورة دائمة منذ نشوء العلاقات الدبلوماسیة، ومنح البعثات 

من الإمتیازات والحصانات، التي تعتبر بمثابة ضمانات معترف بها للموظفین الدبلوماسیة مجموعة

الدبلوماسیین وذلك تحقیقا لحریة ممارسة وظائفهم بكل استقلالیة لما یتمیزون به من مكانة مرموقة 

في الدولة المستقبلة.

عله یتمتع من البدیهي أنَّ له صفة رسمیة تجفعتبار الشخص ممثلا رسمیا لدولته لتالي، فابا

بامتیازات وحصانات عدیدة في الدولة المعتمد لدیها، لا یتمتع بها في دولته ضمانا لحمایته وحمایة 

أسرته أو المقر الذي یتواجد فیهعائلته وممتلكاته، وذلك من خلال عدم التعرض لشخصه أو

ام الموكلة إلیه وهذا إضافة إلى منحه مجموعة من الإعفاءات المالیة لتمكینه من الأداء الفعال للمه

.)1(1961ما أبرزته وأكدته اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

لامتداد الحصانات والقانوني الإطار النظريافة إلى محاولة الفقه الدولي وضعإض

والإمتیازات الدبلوماسیة ببروز عدة آراء فقهیة ونظریات متناقضة فیما بینها، خاصة فیما یتعلق 

بالتسهیلات والمزایا الممنوحة للمبعوثین الدبلوماسیین، وأیضا من حیث تكریس مبدأ الحصانات 

  ولي.  الدبلوماسیة في المنظمات الدولیة وفي ظل اختصاص القضاء الوطني والد

 في المؤرخ84- 64 رقم بمقتضى مرسومالجزائرإلیهاانضمتوالتي1961لسنةالدبلوماسیة للعلاقات فینااتفاقیةراجع:)1

، ج. ر. 1961أفریل 18 في المؤرخةالدبلوماسیة للعلاقات فینااتفاقیة على المصادقةالمتضمن1964مارس04

.1964أفریل 07 في)29(العددج.ج.
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المجتمع الدولي تعرض لكثیر من الحروب وبالعودة إلى تاریخ العلاقات الدولیة نجد أنَّ 

التي زرعت الرعب في نفوس البشریة جمعاء إبان الحرب بشعة،ومجازرجرائمالتي نتجت عنها 

معاقبة و العالمیة الثانیة، مما دفع بالقانون الدولي  إلى السعي لوضع حد لهذه الجرائم الدولیة، 

مرتكبیها وإقرار المسؤولیة الجنائیة للفرد.

بهذا الصدد تم إنشاء وتأسیس قضاء جنائي دولي للحد من الجرائم الدولیة والانتهاكات و   

الجسیمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تحمیل المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي هذه 

الصفة الرسمیة سواء كان رئیس دولة أو قائد عسكري أو الجرائم والانتهاكات، بغض النظر عن 

بطبیعة الحال مسؤول عن سلوكه اً وزیر خارجیة فباعتباره شخص مدرك وكامل الأهلیة إذ

وتصرفاته. 

خلافا للقانون التقلیدي الذي أنكر على الفرد الشخصیة الدولیة، فالقانون الدولي المعاصر 

لجنائیة عن أفعاله غیر المشروعة، وترسیخا لمبادئ العدالة اعتبره شخص دولي یتحمل المسؤولیة ا

تركیز الاهتمام على یة، ساهمت محكمتي نورمبرغ وطوكیو على وبإنشاء محاكم جنائیة دول

مسؤولیة الأفراد لارتكابهم جرائم الحرب وحتمیة معاقبتهم بغض النظر عن صفتهم الرسمیة أو 

وغسلافیا السابقة ورواندا على محاكمة الأفراد حصانتهم الدبلوماسیة، كما ألحت محكمتي ی

جرائم ضد الإنسانیة.المتهمین بالإبادة الجماعیة وارتكاب 

بعدما تعززت مكانة الفرد في القانون الدولي، وإمكانیة تحمیله المسؤولیة الجنائیة، تضافرت 

م الدولیة، ووضع جهود الدول واجتمعت لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم لمعاقبة المرتكبین للجرائ

الذي أسفر عن 1998حد لإفلات هؤلاء من العقاب، وذلك بانعقاد مؤتمر روما للمفوضین عام 

، وهذا ما )2(2002إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة والتي دخل نظامها الأساسي حیز التنفیذ سنة 

بإنشاءالمعنيللمفوضینالدبلوماسيالمّتحدةالأمممؤتمرقبلمنالمعتمدالدولیة،الجنائیةللمحكمةالأساسيالنظام)2

جویلیة  12 و ،1998نوفمبر 10 في حرفيمحضرٍ  في تصحیحهتم،1998جویلیة17بتاریخدولیةجنائیةمحكمة

أدخلتالتيالتعدیلات أن ،2002جانفي  16 و 2001 جانفي17 و ،2000ماي  8و ،1999نوفمبر30 و ،1999

C.N.651.2010الودیع،إشعار في الوارد النص إدراج تعید8المادة على Treaties-6 المتعلقةالتعدیلات أن حین في

C.N.651.2010الودیعإشعار في الوارد النصتكرارتعیدثانیامكرراً  15 و مكرراً  15 و مكرراً 8بالمواد Treaties-8
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التي تدخل في اختصاص آل إلى إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد المرتكب للجریمة الدولیة

المحكمة بغض النظر عن الصفة الشخصیة أي؛ یطبق الحكم على جمیع الأفراد دون تمییز وفقا 

.)3(من نظام المحكمة)25لنص المادة (

مبدأ الحصانة التي یتمتع بها رؤساء الدول والقادة العسكریین، استبعاد بقامت المحكمة

من العقاب أو التذرع بمبدأ الحصانة للتخفیف  همإفلاتتفادي وذوي المراتب العلیا في الدول، وذلك ل

.)4(من نظام روما الأساسي)27، وهذا ما أكدته المادة  (ضدهممن العقوبة المقررة

عدم الإعتداد بالحصانة والصفة الرسمیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، وإقرار ،وبالتالي

لمحكمة الجنائیة الدولیة یحول دون إفلات المتهمین المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة من طرف ا

أو التخفیف منها.من العقوبة 

تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في تبیان الآثار المترتبة عن تكریس مبدأ الحصانة في 

القانون الدولي الدبلوماسي، ومدى استبعاده من القانون الجنائي الدولي، والعراقیل العملیة والقانونیة 

وتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة.جریمة الدولیةي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة لردع الالت

وعلیه تتمثل أسباب اختیارنا للموضوع في الرغبة في دراسة الموضوع والتعمق فیه، نظرا 

لى لأهمیته البالغة على المستوى الدولي وأیضا لنقص المراجع والأبحاث العلمیة فیه، وبالاستناد إ

التشابك والاحتدام الموجود في القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الجنائي الدولي المتعلق بمبدأ 

لمجتمع الدولي. في االحصانة، بالإضافة إلى أنَّ الموضوع حدیث النشأة یواكب التطورات الراهنة 

ة في استبعاد تهدف دراسة هذا الموضوع تبیان الدور الذي تلعبه المحاكم الجنائیة الدولی

الحصانة الدبلوماسیة ومدى إمكانیة جواز معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة للأشخاص ذوي الصفة 

بعدتصادق ولم 2000 دیسمبر 28 في علیهالجزائر وقعت ،2010نوفمبر 29 في مؤرخة هي الودیعاتصالات كلا =

,A/CONF.183/9. :رقم الوثیقة.علیه 17 Juillet 1998 - INF/1999/ PCN.ICC.

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.ال) من 25أنظر المادة ()3

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.النظاممن )27( ةأنظر الماد)4
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الرسمیة، وبالتالي التطرق إلى الإیجابیات والسلبیات المرتبطة بتنفیذ قواعد القانون الدولي 

الدبلوماسي والقانون الجنائي الدولي فیما یخص مبدأ الحصانة.

هذا الموضوع على عدة مناهج علمیة، فاعتمدنا على المنهج دراسةخلال اعتمدنا من 

المقارن لمقارنة ماهیة مبدأ الحصانة بین القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الجنائي الدولي، 

إضافة إلى استخدامنا للمنهج التحلیلي وذلك لتحلیل الأحكام الموجودة في المواثیق والقرارات الدولیة 

جنائیة الدولیة المتعلقة بمبدأ الحصانة، وقد استعملنا المنهج النقدي من خلال نقد وأحكام المحاكم ال

النظریات الفقهیة الدولیة المفسرة لمبدأ الحصانة الدبلوماسیة.

مدى عرقلة الحصانة الدبلوماسیة ماوبهذا الصدد عمدنا إلى طرح الإشكالیة التالیة: 

لعقاب عن ارتكاب الجرائم لمبدأ عدم الإفلات من االمقررة بموجب القانون الدولي الدبلوماسي

بموجب القانون الجنائي الدولي؟الدولیة المعاقب علیها

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة أعلاه اعتمدنا على التقسیمات الثنائیة، وبالتالي قسمنا 

(الفصل الأول)،ةتكریس مبدأ الحصانة لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة الدولیإلى فصلین،لبحث هذا ا

.(الفصل الثاني)استبعاد مبدأ الحصانة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة



الفصل الأول:

ستبعاد تكریس مبدأ الحصانة لا

المسؤولیة الجنائیة الدولیة



الفصل الأول  :    تكریس مبدأ الحصانة  لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة الدولیة
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أشخاص القانون  هاالتي یتمتع ب ةیالشرعدبلوماسي من الحقوقمنح حق تبادل التمثیل الإنَّ 

مصالحها لدى الدول الأجنبیة، فالدولة بوصفها هیئة سیاسیة  ةرعایو  الدولةلتمثیل  الدولي العام

تصال ورة الاذات سیادة كاملة لا تستطیع أن تعیش بمعزل عن الساحة الدولیة، فهي ملزمة بضر 

بین الدول.في السیادةوالتكامل مع الجماعة الدولیة، في إطار المساواةلنسج روابط التعامل

متیازات كضمانات من أجل االدبلوماسي بحاجة إلى عدة حصانات و ولهذا فإن الممثل

ممارسة مهامه بشكل فعال عند دخوله إقلیم الدول الأجنبیة المستقبلة، التي جرى العرف والقانون 

وفقا  في إطار العلاقات الدولیةوتكریسها ترامهاحالتزام بها و واجب الا، و قرار بهاالدولي بالإوالفقه 

( المبحث الأول). ن والقضاء الوطني والدوليلأحكام القانو 

من تجسید وتحمیل المسؤولیة لوماسي بالحصانات الدبلوماسیة لا تمنعه وعلیه، فتمتع الدب

الجنائیة الدولیة علیه في حال قیامه بأفعال غیر مشروعة على المستوى الدولي، فالمبعوث 

ته شخصا طبیعیا لا شخصا اعتباریـافالدبلوماسي تثبت علیه المسؤولیة الجنائیة الدولیة بص

الدولي التقلیدي الذي یحمل المسؤولیة معاصر جاء مغایرا للقانون فالقانون الجنائي الدولي ال

الجنائیة على الدولة فقط وعدم اعتبار الفرد شخص دولي، وهذا بالتحدید ما أثار معضلات مختلفة 

بین فقهاء القانون الدولي.

في مختلف الاتفاقیات الدولیة بدأً لمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردا یدتم تجس لكإضافة إلى ذ

وصولا إلى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، نظرا للجرائم البشعة 1919لسنة باتفاقیة فرساي

، لذا أوجبت الحاجة الماسة حتى بعد نشأة منظمة الأمم المتحدةوالدمویة التي عانت منها البشریة

.معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بغض النظر عن صفتهم الرسمیة( الثاني المبحث) على
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المبحث الأول:

الإطار المفاهیمي لمبدأ الحصانة في القانون الدولي الدبلوماسي

تصال فیما همزة وصل للاعتمدت الدول على البعثات الدبلوماسیة كأداة فعالة لتمثیلها و ا

كان لزاما علیها ضمان حصانة ممثلیها تنفیذ سیاستها الخارجیة،مادامت تشرف على فبینها، 

جب منحهم ظروف الدبلوماسیین دون التعرض إلى الضغوطات والمضایقات أو التعدي علیهم، وی

ستقلالیة، لكونهم من أبرز مایة من أجل تمتعهم بالحریة والاستثنائیة خاصة، وتوفیر كافة سبل الحا

لعمل الدبلوماسي في الوقت الحاضر(المطلب الأول).مقتضیات ا

وهي     ؛ن الدبلوماسیین بالحصانات الدبلوماسیة ترد علیهم آثار إیجابیةالممثلینتیجة لتمتع 

في إطار المجاملة والمعاملة بالمثل، بمقتضاها تكفل لهم حرمتهم الشخصیة  إمتیازات خاصة

لك فالحصانات الدبلوماسیة محددة في على ذ اً تقبال، وبناءسحفاوة الاوجملة من الإعفاءات المالیة و 

ى غایة المهام الدبلوماسیة في هذا الإقلیم إل أداء كذا أثناءإقلیم الدولة الموفدة إلیها، و 

نتهائها(المطلب الثاني).ا

المطلب الأول:

ماهیة الحصانة الدبلوماسیة

للبعثة جملة واسعة من الضمانات، یمنحالمبعوثینستقبالاتبادل البعثات الدبلوماسیة و إنَّ 

تسعى إلى ،ةریات فقهی(الفرع الأول)، وبالتالي ظهرت عدة نظاالموكلة إلیه الأداء مهامهالدبلوماسیة

وفي غضون اختلاف وتباین التفسیرات التي التفسیر الصحیح لأساس منح الحصانات الدبلوماسیة،

وإعطائها صبغة قانونیة ها لترتقي ب1961سیة لسنة تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلومااجاءت طرحت

الدولي والقضاء  الدولي القانونمستوىى لك تم تكریسها علعلى ذ اً بناءدولیة(الفرع الثاني)،

والوطني(الفرع الثالث).
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الفرع الأول:

تعریف الحصانة الدبلوماسیة

بصفة خاصة إلى وضع تطرق القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الدبلوماسي 

قانونیا یرتكز أساسا (أولا)، وكذا إعطائها طابعا الفقه ات الدبلوماسیة من وجهة نظرتعریف للحصان

لتزام الدولي(ثانیا).على مبدأ الا

أولا: التعریف الفقهي للحصانة الدبلوماسیة

لتعزیز ن الدبلوماسیین، فیضمانات معترف بها للموظتعتبر الحصانة الدبلوماسیة بمثابة

طار تبادل العلاقاتإفي و في الدولة المستقبلة لهم، ستقلالیةاوظائفهم بكل ل تهمحریة ممارس

مفتاح الدبلوماسیة «:بقولهالسفارة حق حق التمثیل الدبلوماسي و )بینیهج(الفقیهوقد اعترف ،)5(الدولیة

تنظیم دبلوماسي بالتالي لیس هناك لائق أو صلات ممكنة بین الدول، و الذي بدونه لیس هناك ع

.)6(»عملي و لا دبلوماسیة ... بمعنى آخر لا عمل دبلوماسي دون حق التمثیل

ن الدبلوماسیین بمكانة مرموقة، لكونهم یشكلون وسیلة للدولة المرسلة لأداء الممثلییتمیز

یلزم كلا الدولتین منحمهمة تهدف لخدمة عامة في إقلیم الدولة المستقبلة، فهذا الموقف الخاص

.)7(ن الدبلوماسیین على أحسن وجهمة هؤلاء الموظفیستثنائیة لتسهیل أداء مهاضمانات 

وعلیه، فحصانة شخص المبعوث الدبلوماسي، تشمل أثناء تواجده في كامل إقلیم الدولة 

المستقبلة، وهذا ما یقتضي الأمر على الدولة المستقبلة توفیر له حمایة مطلقة، فهذه القاعدة تقلیدیة 

.)8(منبثقة من العرف الدولي، وهي ملزمة لكل الدول المستقبلة في العصر الحالي

5) GUILLIEN Raymond , Lexique des termes juridique, 13 édition, Dalloz, paris, 2001, p. 293.

متیازات الدبلوماسیة، الطبعة ، الدبلوماسیة، نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والاعلي حسین الشامي:نقلا عن)6

.204، ص. 2009التوزیع، عمان، دار الرابع، دار الثقافة للنشر و الأولى/ الإص

7)DAILLIER Patrick, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 5é Édition, Editions Delta, Liban, 1996, pp . 716 -

717.

8 )GUILLIEN Raymond, op.cit, p. 720.
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تشمل كل الإعفاءات المالیة والتسهیلات الممنوحة إضافة إلى أنّ هذه الحمایة المطلقة 

ن بنفس الصفة، فهذه كذا كل الأشخاص المتمتعیوعائلته، و سيالمبعوث الدبلومالشخص 

تصال بالدولة لافي االصلاحیات والضمانات تمنح البعثة الدبلوماسیة قدرا واسعا من الحریة 

.)9(المرسلة

ثانیا: التعریف القانوني للحصانة الدبلوماسیة

كفل القانون الدولي الحصانة لفئة محدودة من الأشخاص بوصفهم رؤساء الدول، رؤساء 

جیة، أو أعضاء في السلك الدبلوماسي، لمباشرة أعمالهم خارج إقلیم دولتهم الحكومات، وزراء الخار 

سم ولحساب دولتهم، نظرا لأن الحصانة انها بو دؤ بیعة المهام التي یبكل حریة، وهذا على حساب ط

تي قاموا بها أثناء ذات طبیعة إجرائیة، تحمي التمتع بها من المتابعة القضائیة عن الأعمال ال

.)10(الرسمیة هممهام  أداءوبمناسبة 

في نص 1961بلوماسیة لسنة تفاقیة فیینا للعلاقات الداما أشارت إلیه  في هذا الإطار

لجنائیة في الدولة المعتمد لدیهاعلى أن الممثل الدبلوماسي یتمتع بحصانة القضائیة ا)31(المادة

اء الدولة المعتمد لدیها، على ختصاص قضلا یخضع لایتمتع أیضا بالحصانة المدنیة والإداریة، و 

.)11(أساس أنه یخضع لقضاء دولته

، في )40(في نص المادة1963تفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة افقد تطرقت أیضا 

التسهیلات والمزایا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصلیین العاملین وباقي أعضاء البعثة إطار 

9 )AUCHLIPeter, ABC de la diplomatie, Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), Berne, 2008, p.

31 .

سعداوي كمال، المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في )10

، ص 2016-2015، 2سطیف-اغینالقانون الدولي العام، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة محمد لمین دب

  .288-287ص.

.1961لسنةاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیةمن اتف )31(ادة ) أنظر الم11
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وأن تتخذ ،أن تعاملهم بالاحترام اللازم لهمو القنصلیة، على ضرورة حمایتهم في الدولة الموفدة إلیها 

.)12(كافة التدابیر المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حریتهم أو كرامتهم

الفرع الثاني:

الأساس القانوني لمنح الحصانات الدبلوماسیة

النظري الدبلوماسیة  في محاولة الفقه وضع الإطاریتمحور الأساس القانوني للحصانات 

نظریة التمثیل :متدادها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ثلاثة نظریاتلا والبحث عن تبریر

.)ثالثا(نظریة مقتضیات الوظیفة،متداد الإقلیمي(ثانیا)لانظریة االشخصي(أولا)،

أولا: نظریة التمثیل الشخصي

عرف عدة نظریات متناقضة فیما یخص الحصانات تاریخ العلاقات الدبلوماسیةإنَّ 

متیازات للمبعوث الدبلوماسي، ومن بین أقدم هذه النظریات والتي لها جذور عمیقة في الممارسة لااو 

رن الثامن عشر في العصر الملكي الدبلوماسیة نجد نظریة التمثیل الشخصي، التي ظهرت في الق

.)13(روباو أب

 رقم المرسومبمقتضىالجزائرإلیهاانضمتوالتي1963لسنةالقنصلیة للعلاقات فینااتفاقیةمن )40(ظر المادةأن)12

أفریل 24 في لمؤرخةا القنصلیة العلاقات حولفینااتفاقیة على المصادقةالمتضمنة1964مارس4المؤرخفي64-85

.1964أفریل 24 في) 34(العدد، ج. ر.ج. ج 1963

) غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة المعاصرة، دراسة قانونیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 13

    . 132.ص، 2011عمان،
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وهذا ما أضفى علیه ،)14(رئیسها معادولته و حسب هذه النظریةوماسيالمبعوث الدبلیمثل

متیازات الإكتسابه الحصانات و اوبالتالي أو ملكه،ره ممثلا ونائبا لرئیسهالصفة الشخصیة باعتبا

.)15(الدبلوماسیة التي یتمتع بها رئیسه

بسبب عجزها عن تفسیر لك الحالي، وذمكانتها في الوقت ل هافقدانأعیب على هذه النظریة 

الإعفاءات التي یتمتع متیازات التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، فلم تفسر إلاّ لاانات و االحص

فة ستنادا إلى أن المبعوث الدبلوماسي لا یتمتع بالصالك ذو )16(بها بالنسبة لأعماله الرسمیة

رتكزت ا إذ تعتبر هذه النظریة أنها،القانونيأي نسبة إلى مركزه ؛الشخصیة التي یتمتع بها رئیسه

.)17(على طریقة القیاس في تفسیر أحكامها، وهذا ما أدى بمعظم الدول في العالم للتخلي عنها

متداد الإقلیميثانیا: نظریة الا

وذلك في ، )18(متیازات الدبلوماسیةالاجاءت هذه النظریة لتفسیر وتبریر منح الحصانات و 

سي ومباني البعثة الدبلوماسیة مفادها عدم خضوع المبعوث الدبلوماو القرن التاسع عشر، 

.)19(ختصاص الإقلیمي للدولة المستقبلةللا

الذي عبر عن هذه النظریة في أفضل كتاب له روح )مونتسكیورواد هذه النظریة ومن بینهم الفقیه الفرنسي من)14

وتقضي حقوق الأمم بأن یتبادل الأمراء السفراء، ویقضي الصواب المقتبس من الطبیعة الأمر بعدم إتباع «الشرائع بقوله 

الكلمة  ذه، فلدیهم كلمة الأمیر الذي یرسله، ویجب أن تكون ههؤلاء السفراء لولي الأمر الذین یرسلون  إلیه ولا لمحاكمه

طلیقة، ولا یجوز أن لا یحول أي عائق دون سیرهم، وقد لا یستحسنون في الغالب لأنهم یتكلمون  بالنیابة عن رجل 

.445-444، وحول هذا الموضوع راجع: علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص ص.»مستقل

.442.) علي حسین الشامي ، المرجع السابق ، ص15

بن عبد الرحمان العبیكان، الحصانات و الإمتیازات الدبلوماسیة و القنصلیة المقررة في القانون        ) عبد العزیز بن ناصر 16

.217.، ص2007الدولي، شركة العبیكان للأبحاث و التطویر، الریاض ، 

.259.، ص2010) سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدبلوماسي،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 17

.451.، صالسابق) علي حسین الشامي، المرجع 18

.131حسن صباریني، المرجع السابق، ص. ) غازي19
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 دهــلم یغادر بل، بمعنى أن المبعوث الدبلوماسي)20(فتراضة على فكرة الاتقوم هذه النظری

هذا ما ختصاصها القضائي، و لایخضع لقوانینها و وكأنه مقیم في دولته، أي مازال رس مهامه بل یما

.)21(متداد الإقلیمي للدولة التي یمثلهایعتبر بمثابة الا

طبقا لهذه النظریة یكون المبعوث الدبلوماسي في مأمن من كل إجراء تقوم به الدولة 

صیة الموفدة والتي تراه واجب التطبیق، فهي تسعى إلى تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات شخ

.)22(مطلقة

فتراضیة، حیث اأنها تقوم على فكرة نتقادات، خاصة و ذه النظریة العدید من الاواجهت ه

، فالقانون الدولي لا )23(»خاطئفتراض غامض وخطیر و ى اتستند إل«بأنها فوشيیرى الفقیه 

ل الدبلوماسیة بمتیازات الافتراض لتفسیر قواعده، فهو غیر كافي لتبریر الحصانات و لى الایحتاج إ

لم  1961تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة ا، بدلیل أن عتماد على الواقع العمليیجب الا

.)24(لأنها تؤدي إلى نتائج غیر مقبولةتلمح لهذه النظریة

ومثالا على ذلك الجرائم التي ترتكب داخل مقرات البعثة الدبلوماسیة أین یحاكم فیها الجاني 

طبقا لقوانین الدولة المعتمدة لدیها، وكأنها وقعت على أراضي دولة أجنبیة وهذا ما یتعارض مع 

رئیس البعثة مبدأ سیادة الدولة على رعایاها وإقلیمها، وبالرجوع إلى التطبیق العملي نجد أنه یمكن ل

حسب قانون الشعوب مثلما یمثل السفیر شخص ذات «غروسیوس) الذي یرى أنصار هذه النظریة نجد الفقیه من )20

السفیر بأنه خارج أقالیم السلطة التییمارس الفرضي، یعتبر سیده، بنوع من التصور الفرضي، فكذالك وبنفس هذا التصور

، وحول هذا »لدیها وظائفهَ: من هنا یأتي بأنه غیر ملزم للتقید بالقوانین المدنیة للبلد الأجنبي حیث هو مقیم في سفارته

.452الموضوع راجع: علي حسین الشامي، المرجع السابق، ص.

،    2009، عمانوالتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ظریة) عاطف فهد المغاریز، الحصانة الدبلوماسیة بین الن21

  .56ص. 

.57، ص. نفسهالمرجع)22

.131) نقلا عن: غازي حسن صباریني، المرجع السابق، ص. 23

.57، ص. 2012القنصلیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الدبلوماسیة و ) محي الدین جمال، قانون العلاقات24
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الطلب من السلطات المحلیة للدولة المستقبلة التدخل لإیقاف الجرائم الناشئة داخل مقر البعثة 

.)25(والتحقیق فیها

ثالثا: نظریة مقتضیات الوظیفة 

تتلائم مع المستجدات الحدیثة في إطار العلاقات ، حیث واقعیةتعتبر هذه النظریة حدیثة و 

السابقة الذكر، لأنها تعتبر أوسع النظریات وأفضلها تفسیرا للحصانات الدبلوماسیة خلافا للنظریات

.)26(متیازات الدبلوماسیة، والتي أصبحت الدول تنجذب إلى الأخذ بها منذ القرن العشرینالاو 

عتمدت اوالتي ، وحصاناتهاالمنظمةمتیازات لاتفاقیة اة برزت أول بظهور هیئة الأمم المتحد

وبالتالي نجاح هذه ، )27(1946متیازات الدبلوماسیة الافي إقرار الحصانات و على المعیار الوظیفي 

.)28(تفاقیات أخرى ساهمت في تطویر العلاقات الدبلوماسیةاالطریق لعقد عدة الإتفاقیة مهد

متیازات مؤسسة على المعیار الوظیفي، وعلیه الاأن الحصانات و )29(یفهم من هذه النظریة

ستقلالیة للقیام بالوظائف المنوطة لها الاوأعضائها قدرا واسعا من الحریة و تمنح البعثة الدبلوماسیة

.)30(دون عرقلة مهامها أو التعرض إلى المضایقات من طرف الدولة المستقبلة

.132، ص. السابقحسن صباریني، المرجع ) غازي25

.259، المرجع السابق، ص. ) سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدبلوماسي26

المتحدة في للأممالعامةالجمعیةاعتمدتهاالتيإمتیازات الأمم المتحدة و حصاناتها المتعلقة بتفاقیة تم اعتماد هذه الإ)27

.1946فبرایر 13

، نشأتها ، مؤسساتها ، قواعدها ، قوانینها، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الوظیفة الدبلوماسیةء أبو عامر، ) علا28

.212، ص. 2001

...الذي قدم عدة شروحات وتفسیرات لها، الذي یقول فاتیلمن بین مؤیدي هذه النظریة نجد الفقیه )29 یعتبر السفراء «

ستقبال هؤلاء مع كل اتصال المتبادل بین الأمم،...الاوالوزراء العامون الآخرون أدوات ضروریة لصیانة هذا المجتمع العام و 

ع راجع: علي حسین الشامي، ، وحول هذا الموضو »الحقوق الضروریة لهم، وكل الإمتیازات التي تضمن ممارسة وظائفه

.454المرجع السابق، ص.

) محمد سامي عبد الحمید ، أصول القانون الدولي العام الحیاة الدولیة ،القانون الدبلوماسي، القانون القنصلي، القانون 30

.73.، ص2015البحري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  الدولي
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، وهذا ما فاقیات الدولیة الدبلوماسیةلاتبالنجاح نظرا لتكریسها في جمیع اكللت هذه النظریة 

حیث تعتبر أفضل معیار تستند إلیه الحصانات والإمتیازات أسبغ علیها الطبع العالمي، 

.)31(الدبلوماسیة الذي تنتهجها البعثات الدبلوماسیة  وبالتالي ضمان الأداء الفعال لوظائفها

تیازات ملقانونیة المتعلقة بالالك تعتبر هذه النظریة هي الأصلح للأسس اونتیجة لذ

.)32(ع الواقع العمليلك لتناسبها موالحصانات الدبلوماسیة وذ

1961تفاقیة فینا لعاماوقف رابعا: م

تصال وتوطید العلاقات بین الدول إلى ممارسة التبادل الدبلوماسي لالقد ألحت حاجة ا

1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة تفاقیة فیینااهذا ما یظهر جلیا في دیباجة و ، )33(بصورة دائمة

.)34(البلدان تعترف بنظام الممثلین الدبلوماسیینأنه منذ زمن بعید وشعوب كل على 

مقدمة الإتفاقیة نجدها تمیل إلى الأخذ بنظریة الصفة التمثیلیة للبعثة فعند تحلیل

ي أقرته هذه النظریة التي الدبلوماسیة على أنها تقوم بوظائفها ممثلة نیابیا للدول، خلافا للمفهوم الذ

.)35(للمبعوثین لصفتهم الشخصیةبررت منح الحصانات فسرت و 

كل الأعمال التي تشمل البعثة الدبلوماسیة لتمثیل دولتها تعود لها ولیس لذلك، تعتبرنتیجة 

أي أن  ؛)36(1961) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 3وهذا وفقا للمادة(لأعضائها

.)37(الدور الفعال لأداء مهامها البعثة الدبلوماسیة تمنح لها الإمتیازات والحصانات لضمان

  .463 -461ص ص. ، السابقعلي حسین الشامي، المرجع )31

.59لدین جمال، المرجع السابق، ص. ) محي ا32

.204، ص. السابقعلي حسین الشامي ، المرجع )33

.1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام تفاقیة فیینااراجع دیباجة )34

، صص القانون العامة الماجستیر، تخ) سكورة أیت یحي، مزایا أعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة، مذكرة لنیل شهاد35

.27.، ص2008-2007القانونیة و الإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف، كلیة العلوم

تشمل أعمال البعثة الدبلوماسیة ماعلى أنه "1961) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 3) تنص المادة (36

وكذلك مصالح رعایاها لدى مصالح الدولة المعتمدةحمایة- ب، لدیهاالمعتمدتمثیل الدولة المعتمدة لدى الدولة -أ یأتي

بكل==التعرف - د،المعتمد لدیهاالتفاوض مع حكومة الدولة-جـ، الدولي الدولة المعتمد لدیها في الحدود المقررة في القانون
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التي )25(یات الوظیفة مثل المادةأنها تأخذ بنظریة مقتضمواد أخرى من الإتفاقیةتبین لنا

)38(هاأعمالتمنح الدولة المعتمدة لدیها كافة التسهیلات كي تتمكن البعثة من قیام أنتقر على 

المعیار الوظیفي تبین أنه لكي یكونمن الإتفاقیة،) 31) و(28(و، )27(وبالرجوع إلى المواد 

.)39(الصفة التمثیلیة الدبلوماسیة إلىموحدا یجب أن یستند معیارا صالحا و 

لك، كان لزاما على الدولة المستقبلة توفیر جو من الطمأنینة، لضمان الحقوق نتیجة لذ

بصفتها ممثلة للدولة الأساسیة للبعثة الدبلوماسیة، من أجل تحقیق وتنفیذ الوظائف الموكلة لها، 

الموفدة، فمادامت تلك الوظائف تنفذ ضمن حدود القانون الدولي العام فهي بالتأكید تساهم في 

.)40(تنمیة وتوطید العلاقات الدبلوماسیة

الفرع الثالث:

تكریس الحصانة في ضوء أحكام القانون و القضاء الوطني و الدولي

یین أثناء لحصانة الدبلوماسیة لكل ممثلیها الدبلوماسكرست جل الدول والمنظمات الدولیة ا

،(أولا)في إطار العلاقات الدولیة، وذلكالصعید الدولي في الدول المستقبلة على وظائفهمل ئهمأدا

.(ثانیا)طنیا بقوانین ساریة المفعول لضمان حصانة  ممثلیها الدبلوماسیینوو 

أولا: الحصانة في ممارسة القانون والقضاء الدولي 

، المعتمدةن ذلك لحكومة الدولعلى ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لدیها وعمل التقاریر عالوسائل المشروعة

ا، ة المعتمدة والدولة المعتمد لدیهالعلاقات الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة بین الدولتهیئة علاقات الصداقة وتنمیة -هـ

  . ة"من مباشرة الأعمال القنصلیالاتفاقیة بأنه یحرم البعثة الدبلوماسیة لا یفسّر أي نص من نصوص هذه -و

.463، ص. السابقلشامي، المرجع ) علي حسین ا37

.1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام تفاقیة فییناامن )25() أنظر ،المادة 38

.1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام تفاقیة فییناا، من )31) و(28) و(27() أنظر ،المواد 39

.364-463.، ص صالسابق علي حسین الشامي، المرجع)40
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بلغت و لیات الحدیثة لتنسیق العلاقات الدولیة بین الدول، تعد المنظمات الدولیة من أنجع الآ

لك أثناء سعیها إلى إعادة لَم شمل الدول ، وبرز ذ)41(ذروة أهمیتها بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

.الأمن الدولیینإحلال السلم و و  لتحقیق مبدأ التعایش السلمي،

وممثلیها، وكافة موظفیها التمتععلى هذه المنظماتیتعینذلك بناءا على 

عنى آخر دون أي بمستقلالیة،امهامها بكل والإمتیازات الدبلوماسیة، لتسییر شؤونها و بالحصانات

.)42(والمضایقات من طرف الدول، وتحقیق المصلحة الوظیفیةالتعرض إلى الضغوطات

 أقرت في عتبارها منظمة عالمیة،ابو نشیر إلى منظمة الأمم المتحدة ،في هذا الصدد

تتمتع الهیئة في أرض كل عضو من أعضائها على  میثاقها) من2(و )1(فقرة)  105(المادة

تمتع المندوبون عن أعضاء الأمم وكذلك ،اءات التي یتطلبها تحقیق مقاصدهابالمزایا والإعف

وظائفهموموظفو هذه الهیئة بالمزایا والإعفاءات التي یتطلبها استقلالهم في القیام بمهامالمتحدة 

.)43(المتصلة بالهیئة

غتیال اقضیة نذكر الصارخ على هذه الحصانات، ولعل أبرز حادثة تترجم التعدي

وذلك من طرف الحكومة المؤقتة الإسرائیلیة، 1948) سنة الكونت بیرنادوتالمبعوث الأممي (

في  ترتكبها القوات الإسرائیلیةالتجاوزات الخطیرة التي نتهاكات و الاحول التحقیق خلال قیامه بمهام

.)44(حق شعب دولة فلسطین

.506،  ص. 2010الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، سهیل حسین )41

) هبة جمال ناصر عبد االله علي، المركز القانوني للموظف الدولي، قدمت خطة الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول 42

، ص. 2011الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، بیروت،على درجة الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة 

56.

مندوبي طرف منالموقعالدولیة،العدللمحكمةي الأساسوالنظامالمتحدةالأمممنظمةمیثاق) من 105(أنظر، المادة)43

1945أكتوبر 24 في لتنفیذحیزا،دخل1945جوان26بتاریخفرانسیسكوسانمؤتمرالمتحدة،فيالأممحكومات

  رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیة قرار ،بموجب1962أكتوبریوم 8 في المتحدةلأمما هیئة إلى الجزائر،وإنضمت

..102فیجلستهارقم1962أكتوبر8بتاریخ) ،الصادر17 -( د176

44 )ANGELET Nicolas,"Le Droit Des RelationsDiplomatiques etConsulairesDans La Pratique Régente Du

Conseil de Sécurité", Revue Belge de Droit International, Éditions Bruylan, Bruxelles, 1999/1, P 157
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الأساسي حصانة من نظامها )19(المادة  في كرست محكمة العدل الدولیةمن جانبها،

، )45(بالمزایا والإعفاءات السیاسیةفي مباشرة وظائفهم حیث یتمتعونمهامهم،ل ئهمأعضائها أثناء أدا

متع القضاة حسب ما جاء في هذا التقریر، حیث ی2001صراحة في تقریرها لسنة كدته وهذا ما أ

متیازات وكافة التسهیلات لهم، لضمان الأداء الفعال لمهام المحكمة أثناء تواجدهمالابالحصانات و 

عوثین الدبلوماسیین في الحصانة المساواة مع المب مفي الدول المستقبلة، فهم على قد

.)46(الدبلوماسیة

القضاء الوطنيو  ثانیا: الحصانة في ممارسة القانون

قلیمیة القانون، بمعنى إ تسري كل القوانین الوطنیة على أساس قاعدتي مبدأ شخصیة و 

ومجردة في إطار المساواة الدولة  للقانون بصفة عامةالمقمین على إقلیم اص خضوع جمیع الأشخ

ستثناءات عندما یتعلق الأمر بالأشخاص المتمتعین ا، إلا أن هذه المبادئ ترد علیها أمام القانون

.)47(بالحصانة

تمنح الحصانات بمقتضى ضمانات الدستور على المستوى المحلي لرئیس ،في هذا الإطار

الدولة وأعضاء الجهاز التنفیذي داخل إقلیم الدولة أو خارجها بصفتهم أعضاء في الحكومة أو 

، طبقا لمبدأ ستقلالیةاممثلیها، وكذا لأعضاء الجهاز التشریعي لأداء مهامهم الرسمیة بكل حریة و 

وتحقیق العدالة ضمان السیر الحسن لكل أجهزة الدولة وهذا من أجل ، الفصل بین السلطات

.)48(ةاوالمساو 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة.)19ة (المادأنظر، )45

،رقم2001تموز/یولیه 31-2000آب/أغسطس 1،نیویوركتقریر محكمة العدل الدولیة،الأمم المتحدةر،أنظ)46

.6 .ص، A/56/4التقریر

تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة أمام مبدأ الحصانة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، أوعثماني فاهم،معمر توفیق،)47

.8.، ص2014-2013قسم القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الوثیقة القضائیة الجنائیة الأجنبیة، مذكرة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حصانة مسؤولي الدولة من الولایةر، أنظ)48

A/CN.4/596 27.، ص2008مارس.
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لك أن مبدأ الحصانة یرتكز على فكرة أساسیة مفادها أن الأشخاص المتمتعین یفهم من ذ

الآراء التي تصدر عنهم، حتى ولو كانت تشكل جریمة لحصانة غیر مسؤولین عن الأفكار و با

.)49(فالهدف منها تمكینهم من التعبیر الحر عن إرادة الدولةیعاقب علیها القانون، 

)13(في مادته 1954لسنة 21نص قانون الحصانات المصري رقم في هذا الإطار،

متیازات یتمتع الممثلون الدبلوماسیون والموظفون القنصلیون والمنظمات والأشخاص بالاعلى أنه

فبموجب )50(تفاق تكون مصر طرفا فیهاالقانون الدولي أو أي منحها لهم الأخرى التي والحصانات

رة حترام كل الحصانات الدبلوماسیة المقر اإزاء  لتزام الدولي التامالاكد دولة مصر ؤ هذه المادة ت

.دولیا للمبعوثین الدبلوماسیین

إلى عدم خضوع المبعوث 1960لسنة 16تطرق قانون العقوبات الأردني رقم من جانبه

لا بأنه تنصالتيو  ) منه11(الدبلوماسي الأجنبي للقضاء الجنائي الأردني وذالك في نص المادة 

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي یرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل 

أن المشرع  ذلك ، ومعنى )51(بالحصانة التي یخولهم إیاها القانون الدولي العامین عتممتال الأجانب

ن الدبلوماسیین الأجانب على تكریس الحصانات الدبلوماسیة بعدم إخضاع المبعوثییؤكدالأردني 

.دولته للقضاء الجنائي الوطنيرتكابهم جرائم داخل إقلیم افي حالة 

الحقوق و ، العدد الثالث، كلیة العلوم مجلة الفكر، "مبدأ الحصانة البرلمانیة في الدول العربیة"عمر فرحاتي، )49

.80خیضر، بسكرة، ص. السیاسیة،جامعة محمد 

) شادیة رحاب، الحصانات القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي(دراسة نظریة و تطبیقیة)، أطروحة لنیل شهادة 50

.92، ص. 2006الحاج لخضر، باتنة، دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

تاریخ 1487و جمیع تعدیلاته و المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  16/1960رقم  الأردني) قانون العقوبات51

.2/5/2011تاریخ 5090المنشور في الجریدة الرسمیة رقم و  8/2011بآخر قانون رقم والمعدل1/1/1960
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)06(أشار قانون الإمتیازات والحصانات الدبلوماسیة الكندي في المادة إضافة إلى ذلك

حترام المطلوب مع القنصلیون یجب أن یعاملوا بالامنه، على أن الممثلون الدبلوماسیون والموظفون

.)52(الأخذ بكل الإجراءات المناسبة لتیسیر مهامهم الشخصیة بكل حریة و كرامة

المطلب الثاني:

رتبة عن الحصانة الدبلوماسیةالآثار المت

من الآثار القانونیة المترتبة عن تكریس مبدأ الحصانة الدبلوماسیة، التي حددت قواعدها 

، تمتع المبعوث الدبلوماسي بجملة من الإمتیازات 1961في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

مكاني الدبلوماسیة(الفرع الأول)، التي لیس لها صفة الدیمومة فهي مؤقتة، وكذا محدودیة النطاق ال

أثناء الخدمة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي(الفرع الثاني). 

الفرع الأول:

الإمتیازات المترتبة عن الحصانة الدبلوماسیة

ما دام المبعوث الدبلوماسي شخص ممثل لدولته، فلابد أن یتمتع بطائفة من الإمتیازات 

ه(أولا)، الحرمة الشخصیة(ثانیا)، الإمتیازات تمنحها له الدولة المتعمد لدیها، والمتمثلة في حمایة ذات

ستقبال(خامسا) . ، حق الأسبقیة والاالشخصیة(ثالثا)، الإمتیازات المالیة(رابعا)

معاقبة المعتدین عتداء و حمایة الدبلوماسیین من الاأولا: 

التعدي لتزام الدولة المستقبلة بمنع االتأكید على في لمبعوث الدبلوماسي، تنحصر حمایة ا

.)53(عتداء علیهبة كل من یتطاول علیه ویحاول الاوالتعرض لشخصه، وكذا معاق

52 )Assemblée Nationale, Première Session Trente-Cinquième Législature , Projet De Loi 98, Loi Sur Les

Privilèges Et Immunités Diplomatiques Et Consulaires., Éditeur Officiel Du Québec , 1995 .

) محمد السعید الدّقاق، مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام، المصادر، النظام الدبلوماسي و القنصلي، 53

.231، ص. 1993امعیة، الإسكندریة، ار ، د ط الدار الجالأشخاص، قانون البح
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:عتداءالاحمایة الدبلوماسیین من -1

تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ا أقرتهعتداء على مافهوم الحمایة من الاینطوي م

المتمتعین بحمایة دولیة وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاصتفاقیة منعاو ، 1961المنعقدة سنة 

، حیث تلتزم الدولة )54(1973بمن فیهم الموظفون الدبلوماسیون، والمعاقبة علیها، المنعقدة سنة

.)55(عتداء علیهممنع الاالمعتمد لدیها حمایة الأعضاء الأجنبیة على أراضیها و 

حرمةلشخص الممثل الدبلوماسي أنعلى  1961تفاقیة فیینا لسنة امن 29المادة تنص

اللازم  وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام،فلا یجوز بأي شكل القبض علیه أو حجزه

حریته أو على له وعلیها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على

.)56(اعتباره

یة جمیع الممثلین حمال یفهم من نص المادة أنه یجب على الدولة المعتمد لدیها توفیر الأمن

.الساكنین معهم داخل إقلیمهاجمیع الدبلوماسیین لتشمل عائلاتهم وخدمهم و 

- :واجب معاقبة المعتدین على الدبلوماسیین2

عتداء على شخص بالاالمستقبلة بمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذین یقومونتلتزم الدولة

كافة الإجراءات القانونیة اللازمة لتحقیق العدالة المبعوث الدبلوماسي في إقلیم أراضیها، بتطبیق 

الجنائیة .

وقمع الجرائم المرتكبة منعتفاقیةا من)1فقرة ( )1(نص المادة لإلى الإشارة إلى  ذلك یحیلنا

زم تتلص المشمولون بالحمایة الدولیة، و تحدد الأشخا، حیثضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة

الموظفون المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بمن فیهممنع وقمع الجرائم بتفاقیةتتعلق هذه الإ)54

رئاسي ، انضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم 1973كانون الأول/دیسمبر 14الدبلوماسیون، والمعاقبة علیها، نیویورك، 

یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 1996سبتمبر 2ه الموافق ل 1417ربیع الثاني عام 18المؤرخ في  96/289رقم 

.1996سبتمبر 4) الصادرة في 51الدیمقراطیة الشعبیة بتحفظ، ج.ر.ج.ج. عدد (

.210دبلوماسي، المرجع السابق، ص. ) سهیل حسین الفتلاوي، القانون ال55

.1961تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة امن )29(أنظر المادة )56
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)على 1فقرة () 2(لجرائم ضدهم، كما نصت أیضا المادة مرتكبي االدولة بمعاقبة الأشخاص

.)57(الأفعال التي تعد جرائم یجب المعاقبة علیها

نجد ة، التمعن في صیاغو  نفسهاالإتفاقیةمن )4(و )3(المواد بالعودة أیضا إلى نصوص

ختصاص الإقلیمي أنها حددت الولایة القضائیة للدولة المختصة في معاقبة الجرائم بناء على الإ

.)58(للدولة المعتمد لدیها المبعوث الدبلوماسي

ثانیا: الحرمة الشخصیة

بحكم العلاقات الدبلوماسیة أوجب العرف الدولي، ضرورة صیانة حرمة المبعوث الدبلوماسي بصفة 

.)59(حترام التام  لشخصهجوز أبدا التعرض إلیه أو حجزه، وذالك بكفالة الامطلقة، فلا ی

حترام حرمة اضرورة بالدول1961ات الدبلوماسیة لسنة تفاقیة فیینا للعلاقامن جانبها، تلزم 

تتمتع مباني البعثة بالحرمة ولیسعلى أن)22(سي طبقا لنص المادة مسكن المبعوث الدبلوما

.)60(البعثةإلا إذا وافق على ذلك رئیس هالممثلي الحكومة المعتمد لدیها الحق في دخول

على ضمان حرمة الوثائق الدولمن ھذه الإتفاقیة)24(المادة زمإلى ذلك، تلإضافة 

فقرة )27(، فبموجب المادة )61(مكان تواجدھالمبعوث الدبلوماسي في أيّ زمان ومحفوظات او

المراسلات الرسمیة یعني كل مصطلحفمراسلات البعثة الرسمیة ذات حرمة،أن أقرت على )2(

.)63(، فلا یجوز للدولة المستقبلة الإطلاع علیھا أو حجزھا)62(مال البعثةالمراسلات المتعلقة بأع

المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة قمع الجرائم تفاقیة منع و امن )1فقرة ( 2المادة ،)1فقرة ( )1() أنظر المادة 57

.1973دولیة 

..1973الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة المرتكبة ضد من اتفاقیة منع وقمع الجرائم )4(و)3(أنظر المواد )58

.58، ص. 2007القنصلي، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، فة، القانون الدولي الدبلوماسي و ) إبراهیم أحمد خلی59

.1961تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة امن )1فقرة ( )22) أنظر المادة (60

61)SALMON Jean , Manauel de droit diplomatique , édition Delta, Beyrouth , 1996, p 179 .

.1961تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة امن )2فقرة (  )27(، المادة أنظر)62

63 )SALMON Jean, op.cit , p 172 .
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ثالثا: الإمتیازات الشخصیة

فیعة في الدولة ستثنائیة نظرا لمكانته الر امتیازات شخصیة االدبلوماسي بعدة یتمتع المبعوث 

الخروج الدخولو في تسهیل إجراءات منح سمة تشمل جملة من التسهیلات، تتمثل المعتمد لدیها، و 

من إقلیم الدولة المعتمد لدیها في أي وقت یشاء، دون إخضاعه للقیود المفروضة على الأشخاص 

.)64(الأجانب عند مغادرتهم لإقلیم الدولة

أثناء أداء فمن الإمتیازات المضمونة لشخص المبعوث الدبلوماسي حق الإقامة المؤقتة 

التنقل داخل أراضي الدولة المعتمد لدیها بكل حریة، فلا مهامه الدبلوماسیة، وكذا حق التجول و 

یجوز فرض الإقامة الجبریة علیه بموجب قوانینها، بالإضافة إلى عدم خضوعه للتفتیش أو الحجز 

ارسة ضمان ممل توفیر الراحة و كل هذا من أجالمعتمد لدیها، و الذي یفرض على مواطني الدولة

.)65(ن التعقیداتخالیة محقوقه الشخصیة بصفة مریحة و 

رابعا: الإمتیازات المالیة

مجموعة من العرف الدولي على ، و 1961علاقات الدبلوماسیة لعام قرت اتفاقیة فیینا للأ

التي یقصد بها الإعفاءات المالیة، حیث یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الإمتیازات المالیة، و 

.)66(أو الإعفاءات الجمركیةالدولة المستقبلة، سواءًا الإعفاءات الضریبیة 

، 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام )34(ورد في المادة الإعفاءات المالیة:-1

 أو الوطنیةعینیة أوال یعفى من جمیع الضرائب والرسوم الشخصیة أوبلوماسيالممثل الد أنعلى 

.)67(الإقلیمیة أو البلدیة

من اعتبارین هما:یفسر هذا الإعفاء ابتداءًا 

المنازعات -الإقلیم-الدول و واجباتها) سهیل حسن الفتلاوي، غالب عوادة حوامدة، القانون الدولي العام، حقوق 64

260، ص ص.2013عة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الدبلوماسیة،الطب-الدولیة – 258.

65 .609-606سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابق، ص ص .)

.233الدبلوماسي، المرجع السابق، ص.)  سهیل حسین الفتلاوي، القانون 66

.1961لستةمن اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة)34(المادة  رأنظ)67
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تكریس الحصانة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، والمركز السامي الذي یشغله، - أ تمنعه أن َّ

من أداء الرسوم والضرائب إذا ما فرضت علیه. 

الضرائب في الدولة المستضیفة، انطلاقا من مبدأ لرسوم و یعفى ممثلو الدولة من أداء ا-ب

أنَّ الدولة المستقبلة لا تتضرر من الناحیة المالیة، إذا ما منحت إعفاءات المعاملة بالمثل،باعتبار 

وماسییها یعفون من أداء الرسوم مالیة للدبلوماسیین الذین تستقبلهم على أراضیها، طالما أنَّ دبل

.)68(الضرائب في الدولة الأخرىو 

عفاءات ) على سبیل المثال لا الحصر بعض الإسموحي فوق العادةیذكر الدكتور(

الضریبیة:

الإعفاءات من رسوم السیارات السنویة بما في ذالك الدرجات الناریة أو الهوائیة.–أ

الإعفاء من ضریبة الجیش، كضریبة المجهود الحربي و ما شابهها، لما تتضمنه هذه –ب

الضریبة الاستثنائیة من فكرة الخضوع للدولة التي تفرضها.

شكلها، باستثناء الرسوم الخاصة برفع القمامة لأنها البلدیة، كالحراسة و ء من الرسوم الإعفا – ج

تعتبر من الخدمات العامة.

الإعفاء من ضریبة الدخل على أموالهم الخاصة المودعة في حسابات جاریة لدى المصاریف –د

الرسمیة أو العادیة.

، ما لم تدخل في صلب مبلغ مختلف الرسوم المطبقة في البلاد أو الرسوم على عقد التأمین–ه

التأمین.

التوزیع، من القومي، دار الثقافة للنشر و ضرورات حمایة الأد غرابیة، الحصانة الدبلوماسیة و ) أشرف محم68

.108-107، ص.2014عمان،
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فإذا اصطدم المسؤولون برسوم أو ضرائب مباشرة تحتمل المناقشة من حیث الإعفاء      

ایجابیة مع مراعاة المجاملة تحسن معالجة الموضوع بروح مرنة و عدم الإعفاء، فمن المسأو 

.)69(الدولیة

الإعفاءات الجمركیة:-2

من الرسوم الجمركیة على السلع التي المبعوث الدبلوماسياعتمد العرف الدولي على إعفاء

یستوردها، حاجة له أو لعائلته، فلا یجوز تفتیش أمتعته الشخصیة، إلاّ في حالة الشك 

تلك الأمتعة تحتوي الرّیب من طرف السلطات الجمركیة المحلیة، لوجود أسباب مقنعة على أنّ و 

أو  لتفتیش بحضور المبعوث الدبلوماسيیكون اتیرادها، و على بضائع ومواد یحظر القانون اس

.)70(مفوض عنه

مع تطبیق النصوص  هذه الإعفات1961من اتفاقیة فیینا لعام)36(لقد أجازت المادة

الإعفاء من الرسوم الجمركیة والعوائد والرسوم تمنح الدولة المعتمد لدیهاالوطنیة، بالتاليالتشریعیة

.)71(رسوم التخزین النقل والمصاریف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلةالأخرى مع استثناء 

ا التفریق بین المواد یرى البعض على أنَّ هذه المادة تثیر بعض العراقیل في التنفیذ، لاسیم

المحظورة التي یصفها الطبیب دویةالمسموحة، فهي صعبة التحدید، فمثلا: بعض الأالمحظورة و 

.)72(یمكن أن تمنع الدبلوماسي من إدخالها، لأنها تعتبر ضروریة لبقاء حیاته، فلا للمبعوث

أنها ،1961لعام من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة )23(التمعن في صیاغة المادةنجد عند

على امتیازات البعثة المالیة، من خلال إعفاء جمیع مقرات البعثة من الرسوم والضرائب في تنص

ت هذه المقرات ملك للدولة المعتمدة، أو ملك لرئیس البعثة، شرط أنتكون لحساب حال كان

.176-175لدبلوماسیة المعاصرة،دراسة قانونیة، المرجع السابق، ص ص.) نقلا عن، غازي حسن صباریني، ا69

.176) غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة المعاصرة، دراسة قانونیة، المرجع نفسه، ص.70

.1961، من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 1فقرة   36) أنظر، المادة 71

.115،116ص.) أشرف محمد غرایبیة، المرجع السابق، ص 72
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ویستثني المبعوث الدبلوماسي من هذه الإمتیازات المالیة، مالم تكن هذه الأموال العقاریة ،)73(دولته

.)74(في حیازته بالنیابة عن الدولة المعتمدة 

المادة المذكورة أعلاه، أنه یمكن لمقرات البعثة الدبلوماسیة أن تكون مملوكة أو مستأجرة،  ورد في 

ومعفاة من جمیع الرسوم والضرائب العامة القومیة والإقلیمیة والبلدیة، إلاَّ الخدماتالخاصة التي 

الرسوم والضرائب تنتفع بها البعثة، كتورید الكهرباء، تمدیدات المیاه، ورفع النفایات، فلا تعفى من 

.)75(المفروضة علیها، بل تلتزم بها

،لكن تمنعاستعمال كل هذه اسي في تطبیق الإعفاءات الجمركیةلقد تقررت تسهیلات أخرى للدبلوم

المقتنیات من قبل غیر الدبلوماسیین، فالإعفاءات الجمركیة التي یستفید منها المبعوث الدبلوماسي 

مه على أكمل وجه، لا یعتبر حقا بل امتیاز یقدم على سبیل لتحسین ظروف معیشته، وأداء  مها

.)76(المجاملة ، والمعاملة بالمثل 

خامسا: الأسبقیة والإستقبال

، حیث یعتبر نظام الأسبقیة )تیكیت أوالبروتوكولإستقبال (قیة والایلقب عادة على الأسب

.1961، من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 23) أنظر: المادة 73

جهود     -وظائف البعثة وواجباتها-) یوسف حسن یوسف، الدبلوماسیة الدولیة، البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة74

الأسباب التي تؤدي -ضاء البعثة القنصلیةحصانات وامتیازات أع-أنواع البعثات وأجهزتها)(تكوین البعثة-المنظمات الدولیة

مفهوم -آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسیة-أسباب قطع العلاقات الدبلوماسیة-إلى انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي

الاتفاقیات -2005) لسنة13قانون السلك الدبلوماسي رقم(-الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي-نظام الأمان الإسلامي

.113-112،ص ص.2011دولیة وأنواعها، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ال

.114-113، ص ص.السابقالمرجع یوسف حسن یوسف، )75

تقررت تسهیلات أخرى للدبلوماسي في تطبیق الإعفاءات الجمركیة مثل إدخال المشروبات الروحیة والتبغ والسجائر، )76

حتى و إن كانت معارضة لها أي؛الدولة المعتمد لدیها، كما تتساهل في دخول السیارات وبعض المجلات والجرائد، 

أشرف محمد غرابیة، المرجع السابق، ص :، راجعاستعمال كل هذه المقتنیات من قبل غیر الدبلوماسیینالخاصة،لكن تمنع

  .118 -116ص.
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ولیة، بل إلى مسؤولیة قانونیة دا لا یعرض الدولةالمجاملات الدولیة، فالإخلال بهستقبال منوالا

.یحملها مسؤولیة أخلاقیة

الأسبقیة:–1

لیس تفضیل طرف على آخر، ففي أنها تقدم طرف أو عضو على آخر، و تعرف على 

نیة أو الأبجدیة یإطار العلاقات الدولیة تم تحدید نظام الأسبقیة بین الدول بحسب الحروف اللات

ت بین رؤساء الدول أو ممثلیها، اللقاءات والندواتمرات و ي المؤ للدول المشاركة عند الجلوس ف

ن حظ  رئیس الدولة المضیفة في تكون الأسبقیة لرؤساء الدول إذا كان اللقاء بین دولتین فقط مو 

في حالة لقاء ى ضیفه في جمیع الأمور الأخرى، و ستضافة، ما عدا ذالك ترد الأسبقیة تلقائیا إلالا

.)77(فتتاح لرئیس الدواة المضیفةب وكلمة الاون الترحیعدة رؤساء دول یك

أما فیما یخص ترتیب الأسبقیة بین المبعوثین الدبلوماسیین، یتم تقسیمهم إلى ثلاثة فئات،  

من في حكمهم، ثم القائمون بالأعمال، ولها السفراء ومبعوثي البابا، ویلیهم الوزراء المفوضون و أ

لدولة الأسبقیة لهم منذ التاریخ الرسمي للتبلیغ عن وصولهم لعلیه فإن الفئة الأولى یتم ترتیب 

.78(عتمادهماالمستقبلة أو تقدیم أوراق  (

فیما یخص تحدید الأسبقیة بین رؤساء البعثات الدبلوماسیة یعني تحدید عمیلا للسلك 

السفیر  وهویكون له نائب، و  الدبلوماسي الذي یعتبر أقدم السفراء المعتمدین لدى الدولة المضیفة

خاصة البروتوكولیة منها، یتحدث باسم رؤساء الذي یلیه أقدمیة، ویقوم عمید السلك ببعض المهام و 

البعثات الدبلوماسیة، ینوب عنهم في بعض المناسبات الرسمیة في الدولة المعتمدین لدیها لیمثلهم 

.)79(أحسن تمثیل

.239-238.سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدبلوماسي،المرجع السابق، ص ص)77

.97، ص. 2004، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، یة في عالم متغیرسعلي یوسف الشكري،الدبلوما)78

) محمودي محمد لمین، المبعوث الدبلوماسي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستر في القانون الدبلوماسي، 79

.18-17،ص.2008-2007،، جامعة یوسف بن خدة الجزائرفرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق
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الإستقبال: –2

الوزارء، حیث من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء و علیا في الدولةیشمل ممثلي الدرجات ال

لابد في حالة الضیافة في الدولة المضیفة أن یكون الإستقبال من طرف الأشخاص من ذوي نفس 

ي ترتیب الزیارات لرؤساء الدول ورؤساء الوزراء الدرجة، بناء على قواعد مشتركة بین الدول تقتض

من لقد جاء في المادة ، و )80(بلوماسیة بكل تفاصیلهاالمبعوثین الدبلوماسیین عبر الأجهزة الدو 

على ضرورة عدم التمییز من طرف الدول في استقبال 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

ي واجب المساواة بینها ف، ویقع على الدول )81(18نحیاز إلى فئة واحدة وعدم الا رؤساء البعثات

.)82(رتقاء بهاإطار تطویر العلاقات الدولیة والا

الفرع الثاني:

نطاق الحصانة الدبلوماسیة

حصانات دبلوماسیة بصفة مؤقتة و لیست دائمة أي متیازات و االمبعوث الدبلوماسي بیتمتع

كما أن هذه (أولا)، متیازاتهانتهاء تلك المهمة تنتهي حصانته و اأ بفترة المهمة الدبلوماسیة، و بتبد

الحصانات لا یتمتع بها الدبلوماسي في كل بلد یتواجد فیه بل له دولة محددة أین یتمتع الإمتیازات و 

.(ثانیا)هي الدولة المستقبلةألا و بها 

للحصانة الدبلوماسیةلزمانياأولا: النطاق 

الممثل الدبلوماسي بالحصانة في الدولة المستقبلة، عند دخول إقلیمها لمباشرة یبدأ تمتع

یكون عادة بمجرد إخطار وزارة الخارجیة في التي أوكلت إلیه من طرف دولته، و مهامه الدبلوماسیة 

.)83(الدولة المستقبلة بتعیینه

.245.، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيسهیل حسین الفتلاوي، )80

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة )18(المادة أنظر)81

.17، ص. السابق) محمودي محمد لمین، المرجع  82

.97حمید، المرجع السابق، ص. محمد سامي عبد ال)83
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فرد من الذین لهم كل أنَّ إلى  1961تفاقیة فیینا لعام امن  )1(فقرة )39(المادة أشارت 

المزایا والحصانات یتمتع بهذه المزایا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمدالحق في

الخارجیة لدیها بقصد الوصول إلى مقر عمله، أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبلیغ وزارة

.)84(ا»بتعیینه أو بتبلیغ أي وزارة أخري متفق علیه

القانون الدولي الإمتیازات الدبلوماسیة التي یكفلها له بالحصانات و یستمر تمتع الدبلوماسي 

هي مضمونة حتى في یة في إقلیم الدولة المستقبلة، و نتهاء مدة عمله الدبلوماساالعام، إلى غایة 

.)85(دولة الإستقبالقیام حرب ما بین دولة الإیفاد و حالة

عندما تنقضي أنه إلى )2(ن الإتفاقیة في الفقرة م)39(المادةأشارتالإطار،  هذافي 

تنتهي عادة هذه المزایا والحصانات من وقت و ،یتمتعون بالمزایا والحصاناتمهمة شخص من الذین

لهذا  الشخص لأراضي الدولة المعتمد لدیها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح لهمغادرة هذا

الحصانة بالنسبة ، ومع كل فتستمرذا الوقت حتى عند قیام نزاع مسلحنها لهالسبب، ویستمر سریا

.)86(للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة

تختلف مدتها حسب نظام كل و فالمهمة الدبلوماسیة لها مدة محددة، فهي مؤقتة ،بالتاليو 

للمبعوث الدبلوماسي عند مغادرة الدولة الإمتیازات بصفة تلقائیة نتهائها تنتهي الحصانات و اولة فبد

مته رغما نتهاء مهاث الدبلوماسي یمكن أن یفرض علیه جدیر بالذكر أن المبعو ، و )87(المعتمد لدیها

.)88(نتقام والعقوبة ضد سیاسة الدولة المعتمدة الذي یعد الناطق الرسمي لهاعنه كنوع من الا

.1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة تفاقیة فییناا) من 1فقرة( )39() أنظر المادة 84

.100-98.عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص) محمد سامي85

.1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة ) من إتفاقیة فیینا2فقرة( ) 39(أنظر المادة )86

.235، ص. 2002حة طرابلس، بنغازي، ) شفیق عبد الرزاق السمرائي، الدبلوماسیة، الجامعة المفتو 87

ي القانون، فرع ثار المترتبة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فوالآنتهاء التمثیل الدبلوماسي ا) سفیان بن ساسة، 88

.17، ص. 2011-2010، 1ئرالعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزاالقانون الدولي و 
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الدبلوماسیةثانیا: النطاق المكاني للحصانة 

تثبت إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها إقامة مؤقتة مهما طال أمدها، 

أین لا یتمتع فیها عتبارها وطنه ومقره الأصلياالدولة الموفدة بفمحل إقامته الثابتة هو دولته أي؛ 

المعتمد لدیها التي یقوم فیها متیازات والحصانات الدبلوماسیة، إنَّما یتمتع بها داخل حدود الدولةبالا

.)89(بوظائفه

من  )1فقرة ( )40(یمكن أن تمتد هذه الحصانة إلى إقلیم دولة ثالثة حیث نصت المادة 

وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشیرة إذا مر الممثل الدبلوماسي أو منتفاقیة فیینا على أنها

هاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة الذ على جواز سفره إذا كان ذلك ضروریاً، بغیة

ي تمكّنه من المرور أو من العودةالحرمة وكل الحصانات اللازمة التلبلاده، تمنحه الدولة الثالثة

المعاملة أعضاء أسرته المرافقین له الذین یتمتعون بالمزایا والحصانات أو الذینكما تعامل نفس

.)90(به أو للعودة لبلادهمیسافرون منفردین عنه للّحاق 

مؤدى نص المادة أنه جرى العرف الدولي، على أن المبعوث الدبلوماسي الذي یقوم 

بالمرور بإقلیم دولة ثالثة في طریقه أو إلى مقر عمله، له كل الحق في المرور البریئ عبر هذه 

إذا كانوا بصحبته على لأفراد عائلته له و  الإمتیازات الدبلوماسیةالدولة وضمان كافة الحصانات و 

.)91(شرط أن تخطر دولته بالصفة الرسمیة للدبلوماسي أثناء المرور

.305) سهیل حسین الفتلاوي،القانون الدبلوماسي، المرجع السابق، ص.89

.1961من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  )1(فقرة ) 40(المادة ) أنظر90

.140دیة رحاب، المرجع السابق، ص. ) شا91
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المبحث الثاني:

تكریس مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة في القانون الجنائي الدولي

، نظرا عتباره الكائن المدركاللفرد بإستقر المجتمع الدولي على إسناد المسؤولیة الجنائیة

اضعة الشخصیة لهذه المسؤولیة، فلا یصح إقرارها على الدول كأشخاص معنویة خإلى الطبیعة 

إنما على الأشخاص الطبیعیة بوصفه شخص من أشخاص فتراضیة، و اللقانون الدولي العام بصفة 

ئم الدولیة التي یقوم بها سواء تصرفاته إزاء الجرابر لسلوكه و القانون الدولي الكامل الأهلیة المد

خصیة أو لصالح دولته (المطلب الأول) .عتبارات شلا

في الدولة  تنحصر المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأشخاص المتمتعین بالصفة الرسمیة

 هاــــن عنالصلاحیات التي تقرها لهم القوانین التشریعیة الوطنیة، لكونهم ممثلیبالنظر إلى النفوذ و 

ء القیام بمهامهم یة التي تعفیهم من العقاب أثناالإمتیازات الدبلوماسفهم متمتعین بالحصانات و 

سهولة الإفلات من العقاب(المطلب الثاني).تؤدي إلىبالتاليو سم الدولة، ابلصالح الدولة و 

المطلب الأول :

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

نتهاكات الكبیرة التي شهدها العالم في القرن العشرین خاصة في مجازر والانظرا لل

ین مسؤول نالطبیعییالحرب العالمیة الثانیة تغیرت نظرة القانون الجنائي الدولي بجعل الأشخاص 

بغض و حریات الشعوب تكابهم جرائم دولیة تنتهك حقوق و ر ا ةفي حالوذلك جنائیا(الفرع الأول)، 

.خضوعهم للعقاب ( الفرع الثاني)و و الرسمیة النظر عن صفتهم الشخصیة أ
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الفرع الأول :

مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

لك نتیجة لذر طویل، و عترف القانون الدولي بمكانة الفرد في الساحة الدولیة بعد مساإ

أسس قانونیة نابعة من فكر فقهاءستندت إلىاو  المسؤولیة الجنائیة الدولیة(أولا)،أوكلت إلیه

.منحه شخصیة قانونیة دولیة(ثالثا)القانون الدولي(ثانیا)، وهذا ما أدى إلى 

أولا : تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

تعرف المسؤولیة الجنائیة على أنها تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء 

ل الشخص الطبیعي نتائج أفعاله غیر المشروعة التي إرتكبها في كامالمقرر في القانون، أي تحمل

، حیث یعود نشأة مبدأ )92(معاقبته على الجریمة المقترفة من طرفهوعیه، لذا یقرر الجزاء علیه، و 

المسؤولیة الجنائیة للأفراد إلى القانون الداخلي للدولة، وبعد تطویر مفهوم المبدأ من طرف فقهاء 

.)93(ي تحول إلى قاعدة ملزمة وإعطائها طابعا قانوني دوليالقانون الدول

كل شخص یرتكب جریمة دولیة خطیرةتقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في حق

ة المعتدیة، فكل من یثبت سواء كان رئیس دولة أو قائد أعلى أم جندیا في القوات المسلحة للدول

ردة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، یكون رتكاب جریمة من الجرائم الواافي حقه 

.)94(مسؤولا مسؤولیة شخصیة جنائیة

1973جریمة الفصل العنصري لعام لقد ورد بصریح العبارة في الإتفاقیة الدولیة لقمع 

انوا منها على أنّ المسؤولیة الجنائیة الدولیة تعود على الأفراد سواء ك)3(تحدیدا  في نص المادة و 

) أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 92

.20-19، ص ص. 2010

93) QUIRICO Ottavio, Réflexion sur le système du droit international pénal, la responsabilité « pénale » des

Etats et des autres personne morales par rapport a celle des personnes physiques en droit international, thèse pour

le grade de doctorat en droit, faculté de droit, université des sciences sociales, Toulouse, 2005, p.29.

.20، ص. السابق) أحمد بشارة موسى، المرجع 94
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أعضاء المنظمات أو ممثلي الدول المقیمین إمّا في إقلیم الدولة التي ارتكبوا فیها الجریمة أو 

.)95(خارجها، كلهم معرضون للعقاب و توقیع الجزاء على أفعالهم غیر المشروعة 

من نظام روما الأساسي عرفت المسؤولیة الجنائیة 25المادة ذلك تكرسإضافة إلى

ریمة الدولیة التي تدخل في نطاق الشخص المرتكب للجعلى أنَّ وتعرفها الدولیة الفردیة،

یخضع للعقاب وفقا لهذا یسأل جنائیا و ون مسؤولا عنها بصفته الفردیة، و ختصاص المحكمة یكا

.)96(النظام الأساسي

علیه یستخلص تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة من خلال التعاریف الموجودة في و   

هو أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد و ولیة، التي تستند إلى موقف واحد الأنظمة الدو  فاقیاتتالا

ه الرسمیة، رتكاب جریمة دولیة مهما كانت صفتاكل شخص طبیعي یرتكب أو یساهم في تقع على 

في القانون ، كما أن مفهوم مسؤولیة الفرد الجنائیة )97(الإدراك و الإرادة الحرةبما أنه یملك الوعي و 

ریمة على الفرد ذالك من خلال حصر الجیخالف القانون الجنائي الوطني، و الجنائي الدولي لم 

.)98(توقیع العقاب علیهوحده دون غیره، و 

ولیة للفرددثانیا: الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة ال

فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد باهتمام كبیر على الصعید الدولي، سواء من نالت

عدة  ، حیث برزتخلال تجسیدها في الواقع العملي للقانون الدولي،أومن خلال المنظور الفقهي

) نظریات أساسیة للمسؤولیة 3(ةآراء فقهیة بین مؤیدة ومعارضة،هذا ما أدى إلى ظهور ثلاث

الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها، اعتمدت وعرضت للتوقیع من )3() أنظر المادة 95

تشرین الثاني/نوفمبر 30) المؤرخ في 28-(د 3068قم والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ر 

1981دیسمبر  5في  ، وصادقت علیها الجزائر15، وفقا لأحكام المادة 1976تموز/یولیه 18، تاریخ بدء النفاذ: 1973

.1982جانفي 05بتاریخ) الصادرة1 عدد ( ج.ج.ر.ج

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي)25()أنظر المادة 96

) حسین نسمة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون و القضاء الدولیین 97

.27، ص. 2007-2006الجنائیین،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.28المرجع نفسه، ص. )98
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، ونظریة )100(،النظریة المؤیدة لها)99(دولیة للفرد،المتمثلة في النظریة الرافضة لهاالجنائیة ال

.)101(الإزدواجیة

عمد القانون الدولي إلى تجسید المسؤولیة الجنائیة للفرد في الوثائق الدولیة بدءاً من 

الإتفاقیة الدولیة حول مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب للدول الأروبیة، المؤرخة في

،ثم جاء بعدها وعسكریتین الدولیتن نورمبرغ وطوكی، ثم في نظامي المحكمتین ال1945أغسطس8

من الإعلانات الدولیة، ابتداءاً باتفاقیات جنیف وصولا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

.)102(1998الدولیة الدائمة سنة

، وذلك من 1919اي لعامتبلورت فكرة المسؤولیة الجنائیة للأفراد بمساهمة معاهدة فرس

خلال نصها على محاكمة(غلیوم الثاني) إمبراطور ألمانیا وغیره من مجرمي الحرب العالمیة 

النظریة نجد الفقیه(فیبر) والفقیه(سلدانا) والتي مؤداها أنَّ الدولة وحدها هي التي تتحمل المسؤولیة ) من أنصار هذه 99

الجنائیة،بما أنَّ قواعد القانون الدولي تخاطب الدول فقط، فحسب رأي الفقیهین أنَّه من الممكن مساءلة الدولة جنائیا عن 

حیث من الممكن أنْ تكون هذه الإرادة إجرامیة، فقد استند أنصار هذا الرأي لإرادة التي تملكها الجرائم الدولیة بناءا على ا

على عدة براهین وحجج لتدعیم رأیهم والسعي إلى الأخذ بهذه النظریة، راجع:زمالي شهیرة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة 

ستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، ورؤساء الدول في ظل القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الما

.12-10،ص ص.2015-2014كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،

من مؤیدي هذه النظریة الفقیه(جلاسیر)والتي مفادها أنَّ الفرد المرتكب للفعل غیر المشروع هو من یتحمل المسؤولیة )100

جرامي لحسابه الخاص أم لحساب دولته، وإسناداً إلى الفقه الدولي المعاصر فهو الجنائیة الدولیة،سواء قام بارتكاب الفعل الإ

یرفض مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا،بحكم أنَّ مساءلتها تتعارض مع مبدأ الشخصیة الفردیة، راجع:أحمد بشارة موسى، 

.37-34المرجع السابق،ص ص.

فقیه(جرافن)، ومؤداها أنَّ المسؤولیة الجنائیة الدولیة یتحملها الفرد من مسلمي هذه النظریة الفقیه(فسبسیان بیلا) وال)101

والدولة معا باعتبارهم یتصرفون باسم الدولة، ویتحملون المسؤولیة الجنائیة عن الإنتهاكات المرتكبة في القانون الدولي، 

ون الدولي الجنائي، قدمت هذه الرسالة راجع:فلاح مزید المطیري، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في ضوء تطور القان

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،جامعة الشرق 

.19، ص.2011الأوسط، لبنان، 

.25، ص.وسى، المرجع السابقأحمد بشارة م)102
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، وبالرغم من العقبات التي حالت دون تطبیق نصوص معاهدة فرساي تطبیقا جدیا)103(الثانیة

رة جرائم الحرب، وأیضا وفعلیا، إلاَّ أنها أدخلت للمرة الأولى في تاریخ القانون الدولي الجنائي فك

فكرة مساءلة الأفراد على المستوى الدولي عن أفعالهم غیر المشروعة وهذا ما تضمتنه المادة 

.)104(من المعاهدة)228(

أنَّ الفرد مسؤول أمام القانون الدولي،وهذا ما مبدأ مفاده 1945أعلنت محكمة نورمبرغ 

، أمَّا محكمة طوكیو فقد أصدرت قرار بمحاكمة مجرمي )105(من نظام المحكمة)6(أوردته المادة

،كما تأكد أیضا مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 1948نوفمبر12الحرب في الشرق الأقصى في

لحمایة 1949الشخصیة للفرد دون الأخذ بأهمیة مركز مرتكب الجریمة في فحوى اتفاقیة جنیف

.)106(حقوق الإنسان

لك ائیة الفردیة بما في ذیوغسلافیا على المسؤولیة الجننص النظام الأساسي لمحكمة

الإختصاص المؤقت تقع ضمنبعض الإنتهاكات المحددة، والتيمسؤولیة رئیس الدولة فیم یخص 

للمحكمة، كما یمنح النظام الأساسي لمحكمة رواندا الحق في محاكمة الأفراد المتهمین بالإبادة 

.)107(یةالجماعیة وارتكاب جرائم ضد الإنسان

الجریمة الدولیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، فراحتیة لیلى، موانع المسؤولیة الجنائیة في )103

میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.15، ص.2014-2013ورقلة،

.21، ص.2008للنشر والتوزیع، عمان،علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي في عالم متغیر، دار الثقافة راجع: )104

أوت  8النظام الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ، المشكلة بموجب إتفاق لندن في من )6(أنظر المادة )105

1945.

 في المسلحة القوات وغرقى ومرضىجرحىحالبتحسینمتعلقة،الأولى1949لسنةالأربعةجنیفاتفاقیاتأنظر )106

أسرىبمعاملةمتعلقة،والثالثةالمیدان في المسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحالبتحسینالمتعلقةوالثانیةالبحار،

التنفیذحیز،ودخلت 1949 أوت 12 بتاریخ هذه الحرب،وأبرمت وقت المدنیینالأشخاصبحمایةمتعلقةالحرب،والرابعة

.1959جوان20بتاریخالمؤقتةالجزائریةالحكومةقبلمنالجزائرعلیها،وصادقت1950أكتوبر21یوم

-249، ص ص.2013،عمانمحمد نصر محمد، أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، )107

250.
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أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي الجرائم 

الفقرة الأولى من وهذا ما أكدته أیضا ،)108(من نظامها الأساسي)25(الدولیة في نص المادة 

)109(ع الأشخاص بصورة عادلة دون تمییزیطبق على جمی) من النظام على أنّ الحكم27(المادة

فلا یمكن سواء كان رئیس دولة أوعضو في حكومة أو برلمان،أي دون الإعتداد بالصفة الرسمیة

.)110(عفیه بأي ظرف من الظروف من المسؤولیة الجنائیةأنْ ت

ا:الشخصیة القانونیة للفرد في القانون الدوليثالث

  ا لا ــــــــــــــصا طبیعیـــــــــأنكر القانون الدولي التقلیدي على الفرد الشخصیة الدولیة، بصفته شخ

الأشخاص على اختصاصللمحكمةیكون-1) من النظام الأساسي للمحكمة على أنه " 25) تنص المادة (108

عنهامسؤولایكونالمحكمةاختصاص في تدخلجریمةیرتكب الذي الشخص-2.الأساسيالنظامبهذاعملاالطبیعیین

ویكونجنائیاالشخصیسُألالأساسي،النظام لهذا وفقا  -3 .الأساسيالنظام لهذا وفقا للعقاب وعرضةالفردیةبصفته

الجریمة، هذه ارتكاب )أ :یليبماالشخص هذا قیامحال في المحكمةفي اختصاصتدخلجریمةأیة عن للعقاب عرضة

الآخرالشخص ذلك كان إذا عماالنظربغضآخر،شخصطریق عن أو آخرمعبالاشتراك أو الفردیة،بصفتهسواء

 العون تقدیم)فیها؛ جشرع أو بالفعل وقعت جریمةارتكاب، على الحث أو بارتكاب، الإغراء أو الأمر)جنائیا؛ بمسؤولا

توفیر ذلك في بماارتكابها، في الشروع أو الجریمة هذه ارتكابتیسیر لغرض آخرشكلبأيالمساعدة أو التحریض أو

 هذه بارتكابمشترك،بقصدیعملونالأشخاص،منجماعةقیام في أخرىطریقةبأیةالمساهمة )د(ارتكابها وسائل

:وأن تقدم متعمدةالمساهمة هذه تكون أن على ارتكابها، في الشروع أو الجریمة

‘  على منطویا الغرض أو النشاط هذا كان إذا للجماعة،الإجرامي الغرض أو الإجراميالنشاطتعزیزبهدفإما’1

یتعلقفیما )ه( الجماعة؛ هذه لدى الجریمةارتكاببنیة العلم مع أو "2 المحكمة؛اختصاص في تدخلجریمةارتكاب

الجریمةارتكاب في الشروع )و( الجماعیة؛الإبادةجریمةارتكاب على والعلنيالمباشرالتحریضالجماعیة،الإبادةبجریمة

.الشخصبنوایاصلة ذات غیر لظروف الجریمةتقع لم ولكن ملموسة،بخطوةالجریمةتنفیذبهیبدأإجراءاتخاذطریق عن

یكون لا الجریمةإتمام دون أخرىبوسیلةیحول أو الجریمةلارتكابجهد أي بذل عن یكف الذي فالشخصذلك،ومع

 عن إرادتهوبمحضتماماتخلى هو إذا الجریمةارتكاب في الشروع على الأساسيالنظام هذا بموجب للعقاب عرضة

یكونونالذینالأشخاص على إلا المادة هذه أحكامتنطبق لا العدوان،بجریمةیتعلقفیما-مكرراً -3.الإجرامي الغرض

 هذا في حكم أي یؤثر لا  -4 .توجیههمن أو للدولة العسكري أو السیاسيالعمل في فعلاً◌ً التحكممنیمكّنهموضع في

  .الدولي  القانونبموجبالدولمسؤولیة في الفردیةالجنائیةبالمسؤولیةیتعلقالأساسيالنظام

الجنائیة الدولیة.) من النظام الأساسي للمحكمة 27) أنظر المادة (109

.258محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص.)110
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نظمام إلى المنظمات الدولیةالإ شخصا معنویا، وحرمه من حق الإسهام في العلاقات الدولیة أو

یة واللجوء إلى المحاكم الدولیة، بالمقابل القانون الدولي العام المعاصر أتى بقواعد ومبادئ دول

.)111(ه وحریته وأخلاقهكیانو حیاته،حمایةتطبق مباشرة على الفرد سعیًا ل

الشخصیة القانونیة للفرد فكرة مشتركة بین كافة فروع القانون، حیث یعرف شخص تبر تع

اعتباري یمنحه القانون حقوقا ویفرض علیه التزامات القانون الدولي على أنّه كل شخص طبیعي أو

اسیین في الفرد من أنّ الفقه الدولي اشترط توفر عنصرین أس، إضافة إلى)112(بصورة مباشرة

كالتمثیل الدبلوماسي، والقدرة اعتباره شخص دولي، ألاّ وهما القدرة على إنشاء قواعد قانونیة دولیة

.)113(على التمتع بالحقوق وتحمل الإلتزامات وفقا لقواعد القانون الدولي

لیة یتحمل المسؤو انونیة للفرد واعتباره شخص دولي، یجعلهإنَّ الإعتراف بالشخصیة الق

الجنائیة الدولیة عن أعماله غیر المشروعة تجاه المجتمع الدولي، لأنّ القانون الدولي المعاصر 

یفرض إلتزامات مباشرة على الفرد وكل تصرف غیر مشروع منه یحسب جریمة دولیة تثیر 

.)114(مسؤولیته الجنائیة الدولیة

-365،ص ص.2007بیروت،السادسة،منشورات الحلبي الحقوقیة،محمّد المجذوب،القانون الدولي العام،الطبعة)111

366.

.48-49السابق،ص ص.أحمد بشارة موسى،المرجع)112

الفردیة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة مصطفى محمد محمود درویش،المسؤولیة الجنائیة )113

-تحلیلیة،قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في القانون العام،كلیة الحقوقالدولیة،دراسة

.12،ص.2012قسم القانون العام،عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي،جامعة الأزهر،غزة،

.49،ص.السابق) أحمد بشارة موسى،المرجع 114
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الفرع الثاني :

كم الجنائیة الدولیةاالمسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام المح

للأفراد الذین یرتكبون بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةا اهتمت

عند ارتكابهم الجرائم الدولیة ،(أولا)عدم التمییز بین الأفرادمبدأ المساواة و بإقرارهاائم الدولیة الجر 

المنصوصة في نظامها الأساسي وفقا لاختصاصها الشخصي والموضوعي(ثانیا).

: المسؤولیة الجنائیة الفردیة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة أولا

رتكاب امبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن عترفت المحكمة الجنائیة الدولیة المعاصرة با

عتباره من أهم مبادئها العامة، التي تهدف إلى توقیع الجزاء علیه، سواء تلك ابیة، الجرائم الدول

رسمیا في الجرائم التي یرتكبها الفرد بصفته الشخصیة، أو تلك التي یرتكبها بصفته مسؤولاً 

.)115(الدولة

 )25(دة لقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على هذا المبدأ في الما

عتباریة الذین طبیعیة دون الأشخاص الاختصاص على الأشخاص الامنه، على أن للمحكمة 

عرضة للعقاب وفقا لنظامها ها، یكونون مسؤولین بصفة فردیة و یرتكبون جرائم تدخل في إختصاص

.)116(الأساسي

شخص طبیعي یرتكب جریمة تدخل في بتحلیلنا لنص هذه المادة یتضح لنا أن كل

تقع علیه المسؤولیة الجنائیة، سواء كان ة الدولیة، یعاقب علیها جنائیا و لمحكمة الجنائیختصاص اا

شخص ذو صفة رسمیة في الدولة متمتعا بحصانات تعفیه من العقاب بموجب القانون الدولي 

ضمانات وطنیة.و الدبلوماسي، أو شخص عضوا أو ممثلا للدولة یتمتع بحصانات 

.203نصر محمد، المرجع السابق، ص. )محمد 115

الجنائیة الدولیة.من النظام الأساسي للمحكمة)25(المادة أنظر)116
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نح الحصانات الدبلوماسیة لبعض الأشخاص السامیین في یكمن الهدف الرئیسي من م

یة، ولیس مبررا للإفلات من العقاب تسهیل المهام الدبلوماسلتحسین سیر العلاقات الدولیة و   الدولة

.)117(رتكاب الجرائم الدولیةاعن 

كبار المسؤولین في الدولة التي كرسها القانون فالحصانة المطلقة لرؤساء الدول و علیه و 

الدولیة عند مقاضاة من تواجه بها المحاكم الوطنیة و لوماسي یمكن أن تضع عقبة قانونیة، لالدب

.)118(یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة

صریحة عدم الإعتداد بالصفة ة الجنائیة الدولیة بصفة واضحة و لك أقرت المحكمنتیجة لذ

الرسمیة لإعفاء الحكام من المسؤولیة الجنائیة، فالصفة الرسمیة لا تعفي مرتكبي جرائم الإبادة 

كذا جرائم العدوان من العقاب، كما أنها لا تشكل جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب و الجماعیة، 

.)119(سببا لتخفیف العقوبة

في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة د ر فلسوبة إلى االمنالدولیة: الجرائمیاثان

یعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة المعاهدة الدولیة الأولى التي تنص 

لك ذ على المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الخطیرة التي تمس حقوق الإنسان الدولیة، ویظهر

.)120(ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بهذه الجرائما من)1فقرة ( )5(المادةجلیا في

القضاء الجنائي الدولي،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، صاصتخاارش، نطاق بإیمان)117

.177، ص. 2009-2008جنائیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص علوم 

، 2، جامعة سطیف ، مجلة الفكر، العدد الرابع"الأثار القانونیة لممارسة الإختصاص الجنائي العالمي") شوقي سمیر، 118

.15، ص. 2015جوان

الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب و جرائم الإبادة و الجرائم ضد ) دخلافي سفیان، الإختصاص العالمي للمحاكم 119

ود معمري، العلوم السیاسیة، جامعة مولوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العل

.477، ص. 2014تیزي وزو،

 على المحكمةاختصاصیة الدولیة على أنه یقتصر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ1فقرة ( )5(المادة تنص)120

 في النظراختصاصالأساسيالنظام هذا بموجبوللمحكمةبأسره، الدولي المجتمعاهتمامموضعخطورةالجرائمأشد

  .العدوان الحرب؛ (د)جریمةج) جرائم(الإنسانیة؛ضدالجماعیة)؛ (ب) الجرائمالإبادة(أ) جریمة:التالیةالجرائم
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تتمثل هذه الجرائم فیما یلي:

جریمة الإبادة الجماعیة-1

عن جریمة الإبادة الجماعیة منذ القدم بخسائر فادحة في حق البشریة، حیث وصفت نتج

وتهدیدا خطرابأبشع الجرائم الدولیة لمساسها بحقوق الإنسان، وأصبحت من الجرائم التي تشكل 

.)121(على السلم والأمن الدولیین

تفاقیات دولیة من بینها احقوق الأفراد وحریاتهم عقد عدة ألحت الحاجة الماسة لحمایة

، التي 1948تفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها، برعایة هیئة الأمم المتحدة سنة ا

منها على أنها تشمل الأفعال المرتكبة قصد التدمیر  )2(ةدعرفت جریمة الإبادة الجماعیة في الما

الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة، أو إثنیة، أو عنصریة، أو دینیة، بقتل أعضاء من الجماعة، أو 

إلحاق أي أذى جسدي أو روحي بصفة خطیرة، وإخضاعهم لظروف معیشیة یراد بها التدمیر 

ر تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة المادي الكلي أو الجزئي، و كذا فرض تدابی

.)122(أو نقل الأطفال من جماعة إلى أخرى عنوة

فهذا التعریف هو ما إستند إلیه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في ،وعلیه

، وبالتالي فقتل أعضاء من الجماعة هي الجریمة الأكثر شیوعا من بین أفعال )123(منه)6(المادة 

، 2012هشام محمد فریجه، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الإنسان، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، )121

  .224ص.

علیهاوللتصدیقللتوقیعوعرضت أقرت علیها،والمعاقبةالجماعیةالإبادةجریمةمنع) من إتفاقیة2المادة () أنظر122

النفاذحیز،ودخلت1948دیسمبر9 في )المؤرخ 3-ألف( د  260 رقم العامةلجمعیة قرارا بموجبإلیهاوللانضمام

سبتمبر 11 في ،مؤرخ339 -  63رقم  المرسومالجزائر بموجبعلیها،وصادقت1951جانفي12بتاریخ

.1963سبتمبر14بتاریخ) الصادرة66عدد ( ج.ج.ر.،ج1963

الأفعالمنفعل أي  “ الجماعیةالإبادة”تعني) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6)  تنص المادة (123

 أفراد قتل  )أ :جزئیا أو كلیا إهلاكا هذه،بصفتهادینیة، أو عرقیة أو إثنیة أو قومیةجماعة إهلاك بقصدیرتكبالتالیة

بهایقصدمعیشیةلأحوالعمداالجماعةإخضاع)الجماعة؛ جبأفرادجسیم عقلي أو جسديضررإلحاق  )ب الجماعة؛

 إلى عنوةالجماعةأطفالنقل  )ه الجماعة؛داخلالإنجابمنعتستهدفتدابیر فرض  )د جزئیا؛ أو كلیا الفعلي إهلاكها

.أخرىجماعة
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الإبادة الجماعیة، حیث أنه خلال القرن العشرین قتل ما یقارب مائة ملیون شخص في أحداث قتل 

.)124(بشعة من صنع الإنسان

الجرائم ضد الإنسانیة –2

الحرب العالمیة الأولى، ضمن مفهوم تعود نشأت الجرائم ضد الإنسانیة إلى فترة ما بعد 

جدید للجرائم التي ترتكب ضد القوانین الإنسانیة المعترف بها على الساحة الدولیة، على غرار 

في العدید من "غروتیوس"المفهوم التقلیدي الذي تشكلت أصوله في الفقه، فقد أشار إلیها الفقیه 

.)125(مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة مؤلفاته، حیث نادى بضرورة توقیع عقوبات جنائیة ضد

من النظام الأساسي للمحكمة على الأفعال المرتبطة )7(المادةتنص في هذا السیاق

رتكابها من طرف المجرمین في إطار هجوم اضد الإنسانیة، وبالتالي یستوجب بمفهوم الجریمة

.)126(بالهجومواسع النطاق أو منهجي، ضد أي مجموعة من السكان المدنیین وعن علم 

.72) محمد نصر محمد،  المرجع السابق، ص 124

الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ) دیلمي لامیاء، الجرائم ضد 125

، ص. 2012الدولي، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

13.

“الإنسانیةضدجریمة”التالیةالأفعالمنفعل أي من النظام الأساسي للمحكمة على أنه یشكل)7()  تنص المادة 126

:بالھجومعلموعنالمدنیین،السكانمنمجموعةأیةضدموجھمنھجيأوالنطاقواسعھجومإطارفيارتكبمتى

الحرمان أو السجن  )ه للسكان؛القسريالنقل أو السكانإبعاد   )د(   الاسترقاق  )ج الإبادة؛  )ب العمد؛لقتل ا )أ

الاغتصاب،  )ز التعذیب؛  )و الدولي؛ للقانونالأساسیة القواعد یخالفبماالبدنیةالحریةمنآخرنحو أي على الشدید

العنفأشكالمنآخرشكل أي أو القسري،التعقیم أو القسري،الحمل أو البغاء، على الإكراه أو الجنسي،الاستعباد أو

سیاسیةلأسبابالسكانمنمحددمجموع أو محددةجماعةأیةاضطهاد )ح الخطورة؛منالدرجة هذه مثل على الجنسي

أخرىلأسباب أو ،3 الفقرة في المعرفالنحو على الجنسبنوعمتعلقة أو دینیة، أو ثقافیة أو إثنیة أو قومیة أو عرقیة أو

تدخلجریمةبأیة أو الفقرة هذه في إلیهمشارفعلبأيیتصلفیما وذلك یجیزها، لا الدولي القانونبأنعالمیاالمسلممن

 ذات الأخرىاللاإنسانیةالأفعال)ك العنصري؛الفصلجریمة )ي للأشخاص؛القسريالاختفاء )ط المحكمة؛اختصاص في

..".البدنیة أو العقلیةبالصحة أو بالجسمیلحقخطیر أذى في أو شدیدةمعاناة في عمداتتسببالتيالمماثلالطابع

،
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حقوق تتخطى حدود ونطاق كل دولة، لذالك كان الجرائم ضد الإنسانیة تمس قیما و ف ،علیهو 

.)127(لابد من التعاون بین كل الدول لمعاقبة مرتكبیها

جرائم الحرب –3

باحا، و نظرا لما خلفته من آلام كانت الحرب واللجوء إلى القوة المسلحة بین الدول أمر م

قتضت الضرورة إلى إدراجها كعمل غیر مشروع و منبوذ في إطار امعاناة للبشریة جمعاء و 

لة العلاقات الدولیة، إلا في الحالات الضروریة القصوى وهي حالة الدفاع عن النفس، ففي هذه الحا

لیة المنظمة للحرب، حترام القواعد والأعراف والقوانین الدو ایجب على أطراف النزاع المسلح 

نتهاك لها یعد جریمة من جرائم الحرب ترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة على التالي أي وبا

.)128(مرتكبیها

یرتكبون جرائم الحرب هم القادة العسكریین لما لهم من صلاحیات ولعل أبرز الأفراد الذین 

الغیر في إتخاذ القرارات والأوامر بصفتهم هیكل الدفاع في الدولة، حیث یترتب على أوامرهم 

بظهور العدید ، و )129(مشروعة في ساحة الحرب جرائم وإنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان وحریاتهم

ستدعى الأمر إلى تنظیم سلوك الدول أثناء سیر امعترف بها دولیا، من المبادئ الإنسانیة ال

نتهاك لهذه ا، فالمجتمع الدولي یعتبر أن أيّ العملیات العسكریة والتي رسخت في عدة وثائق دولیة

.)130(المبادئ یشكل جریمة حرب، یجب معاقبة مرتكبیها وتوقیع الجزاء علیهم

عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، الطبعة الثانیة، دیوان )127

.122، ص.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

في ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر المسؤولیةالجنائیةالدولیةعنجرائمالحربفینظامالمحكمةالجنائیةالدولیة، فریزةسعدي)بن128

.6، ص. 2012القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام محمدخالد)129

، ص. 2008الدانمارك، -المفتوحةالعربیةالقانون، الأكادیمیةكلیةمجلسشهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، 

56.

بوهراوة رفیق،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع )130

، 2010-2009نتوري، قسنطینة، القانون و القضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة م

  .55ص. 
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جمیع )8(لك فقد شملت المادةونتیجة لذ

مظاهر الإنتهاكات الخطیرة، والتي تمس الأشخاص الأبریاء أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو 

.)131(عتبارها جرائم حرب محظورة على الصعید الدولياو  غیر الدولیة،

جرائم العدوان –4

قبل دولة ما ضد دولة أخرى بغیة لمسلحة منستعمال القوة اایتشكل العدوان من جراء 

ستقلالها السیاسي، بموجب قیام شخص نافذ في التعرض إلى سلامتها الإقلیمیة أو حتلالها واا

السلطة یتمتع بصلاحیات دستوریة من التحكم في زمام العمل السیاسي أو العسكري من توجیه 

ة نبیة، وعلیه فهذا الفعل یشكل جریمعمل أو إعداد أو تنفیذ فعل عدائي یمس بمصالح دولة أج

نتهاك لقواعد میثاق الأمم المتحدة التي تسعى لإرساء ا، وبالتالي العدوان بحكم طبیعته وخطورته

.)132(السلم والأمن الدولیین

ق على المسؤولین أي أنها تنطب ؛جریمة العدوان أنها جریمة قیادیةالسمات الممیزة لمن

رتكاب هذه الجریمة، االتأثیر في السیاسة المؤدیة إلى في الدولة، الذین یمكنهم الرفیعي المستوى

یتعلقفیمااختصاصللمحكمةیكون–1«من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه)8() تنص 131

 لهذه النطاقواسعةارتكابعملیة إطار في أو عامةسیاسة أو خطة إطار في ترتكبعندماولاسیماالحرب،بجرائم

 آب 12 المؤرخةجنیفلاتفاقیاتالجسیمة اتكالانتها) أ( :“الحربجرائم”الأساسي،تعنيالنظام هذا لغرض – 2 .الجرائم

 اتكالانتها) ب( جنیفاتفاقیةأحكامتحمیهمالذینالممتلكات أو الأشخاصضدالأفعالمنفعلأیُ ،أي1949أغسطس/

حالة في) ج( الدولي للقانونالثابتالنطاقالمسلحة،فيالدولیةالمنازعات على الساریة والأعرافانین للقو  الأخرىالخطیرة

الأربعجنیفاتفاقیاتبین ةكالمشتر 3للمادةالجسیمة اتكدولي،الانتهاطابع ذي غیرمسلحنزاع وقوع

 في فعلیا اكاشتراینكمشتر غیرأشخاصضدالمرتكبةالتالیةالأفعالمن أي ،وهي1949أغسطس/آب12المؤرخة

بسببالقتال عن عاجزینأصبحواالذینوأولئكسلاحهم ألقوا الذینالمسلحة القوات أفراد ذلك في الحربیة،بماالأعمال

.»...آخرسبب لأي أو الاحتجاز أو الإصابة أو المرض

نوارة بومعزة ، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنه، أطروحة مقدمة من أجل الحصول )132

-2015على شهادة الدكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.17، ص.2016
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سة تحت بالتالي فهؤلاء الأشخاص یكونون في هذا الوضع الذین یتیح لهم التحكم في هذه السیاو 

.)133(وغالبا ما یتمتعون بحصانات دبلوماسیةعرضة للعقابالمسائلة الجنائیة و ئلةطا

المطلب الثاني:

حصر المتابعة الجنائیة الدولیة على الأشخاص المتمتعین بالصفة الرسمیة

أثناء هتم القانون الجنائي الدولي بالتركیز على الصفة الرسمیة للمسؤولین الكبار في الدولةا

ارتكاب الجرائم الدولیة في حق الأفراد، والعزم على توقیع الجزاء علیهم لكونهم أصحاب القرار في 

الدولة لمعظم هذه الجرائم(الفرع الأول) .   

لك، شرعت المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة والمؤقتة في اتخاذ موقف صارمة بناء على ذ

المتمتعین بالصفة الرسمیة إثر ارتكابهم للجرائم الدولیة في بخصوص مسؤولیة المسؤولین الرسمیین 

حق الإنسانیة، بتقدیمهم للمحاكمة أمام العدالة(الفرع الثاني) .

الفرع الأول:

الأشخاص المتمتعین  بالصفة الرسمیة في الدولة

ین تعتبر الدولة شخصا اعتباریا ولهذا فإنها تعتمد في تسیر شؤونها على الأشخاص الطبیعی

المتمتعین بالصفة الرسمیة لتمثیلها باسمها ولصالحها، وهؤلاء الأشخاص تمنح لهم سلطة القرار 

فیها بموجب التشریعات الوطنیة، سنوردهم كالتالي:       

: رؤساء الدولأولا

ي عقده بین الدورتین الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان، في معهد أنظر، تقریر الإجتماع غیر رسمي الذ)133

لیختنشتاین لتقریر المصیر التابع لمدرسة وودرو ویلسون، بجامعة برنستون  بولایة نیوجرزي في الولایات المتحدة، في الفترة 

-ICC، رقم الوثیقة 2005جوان  15إلى  13من  ASP/4/32.



الفصل الأول  :    تكریس مبدأ الحصانة  لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة الدولیة

47

معبرا عن إرادتها في العلاقات ممثلا للدولة و یشتغل رئیس الدولة منصبا هاما بصفته 

راجع إلى حیازته صلاحیات واسعة في رسم السیاسة الخارجیة للدولة المنبثقة من الدولیة، وهذا 

دولته في أحكام الدساتیر الوطنیة، وتشمل إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها، تمثیل

نتقال إلى ختصاصاته تتطلب الإاماعات المنظمات الدولیة، فجتاشتراك في المؤتمرات الدولیة والا

.)134(عتباره ممثلا رسمیا لدولتهاصفة رسمیة بدول أخرى ب

متطابقة مع حصانات الرؤساء الأجانب في دولهم، حصانة الرئیس الشخصیة متساویة و 

متداد مرتبط بشخصه سواء كان ملك أو انتهم المرموقة، هذه الحمایة لها وهذا راجع إلى مكا

.)135(إمبراطور أو أمیرا، أو رئیس دولة منتخب من طرف الشعب

تهدف الصفة الرسمیة لرئیس الدولة حمایة خاصة بموجب القانون الدولي إلى بالتالي و   

بضمان جملة واسعة من الحصانات تمكینه من ممارسة مهامه خلال فترة تواجده بالخارج

.)136(الإمتیازات بما فیها الحصانة الشخصیة  والقضائیة والإمتیازات المالیةو 

  الوزراء ثانیا:

یتمتعون بصفة رسمیة في التنفیذیة في الدولة من إطارات ذات مراتب علیاتتكون السلطة 

الدولة یتقدمهم رئیس الوزراء، بالنظر إلى منصبه السیاسي كأعلى منصب في الدولة بعد رئیس 

الجمهوریة، الذي یشرف على تنفیذ المخططات المسطرة من طرف الوزارة بإدارة الشؤون الداخلیة 

.)137(ساعدة الوزراءوالخارجیة للدولة بم

.711،712مرجع السابق، ص ص. محمد المجذوب، ال)134

135 )AYYADYasfi, Les immunites diplomatiques en droit pénal, thèse pour obtenir le grade de docteur, droit

privé et sciences criminelles, école doctorale des sciences de l'homme et de la société, université de Reims

champagne Ardenne, 2014, p 87.

.712، ص. السابق) محمد المجذوب، المرجع 136

.583في السلم، المرجع السابق، ص. ) سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي العام 137
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ینوب وزیر الخارجیة على غرار كل الوزراء رئیس الدولة في تمثیل الدولة في المحافل 

الدولیة، أثناء القیام بزیارات رسمیة، وعلیه یتمتع بنظام حصانات وإمتیازات مشابهة لنظام رئیس 

.)138(الدولة المقررة في القانون الدولي

ول عن إدارة الجهاز الدائم للشؤون الخارجیة بالإشراف بالتالي هو المسؤول السیاسي الأو   

بهذه الصفة الرسمیة یعد مصدر تدفق المعلومات و على العمل الدبلوماسي أو العمل القنصلي، 

.)139(لاتخاذ الدولة قراراتها في المواضیع الدولیة

: الجهاز الدبلوماسي الخارجيثالثا

ممیزات الدولة المعاصرة على اختصاص التمثیل الدبلوماسي بإرسال بعثات تعتمد

دبلوماسیة خارج نطاق حدودها الإقلیمي لكونها وسیلة اتصال مباشرة بین الدولة الموفدة لها والدولة 

.)140(الموفدة إلیها

تنظم كل دولة في العالم سلكها الدبلوماسي بموجب تشریع داخلي وفقا لأحكام القانون

.)141(الدولي العام، على شكل صورة تمثیلیة بروتوكولیة غایتها الدفاع وحمایة مصالح الدولة

یشمل أعضاء الجهاز الدبلوماسي الخارجي على عدة موظفیین رسمیین بغض النظر عن 

اختلاف درجاتهم، والذین یعینون وفقا لقوانین دولتهم، في إطار مباشرة مهامهم في الدول الأجنبیة 

.)142(أو المنظمات الدولیة، لتمثیل دولتهم باسمها ولصالحها تحت إدارة وإشراف وزیر الخارجیة  

-الحصانات الوزاریة-حصانة رئیس الدولة-حصانات القانونیة،"حصانة الدولة) وسیم حسام الدین أحمد، ال138

-الحصانات البرلمانیة-حصانات البعث الدائمة لدى المنظمات الدولیة-الحصانات القنصلیة-الحصانات الدبلوماسیة

مكافحة غسل الأموال حصانة الأشخاص الإعتیاریة المختصة ب-الحصانة الإداریة-حصانة القضاة-حصانة المحامي

.41، ص. 2010بي الحقوقیة، بیروت، حصانات متفرقة "، منشورات الحل-وتمویل الإرهاب

.78) علاء أبو عامر، المرجع السابق، ص. 139

.326.)عبد العزیز رمضان الخطابي، المرجع السابق، ص140

.54-53حمید، المرجع السابق، ص ص. محمد سامي عبد ال)141

.86عالم متغیر، المرجع السابق، ص.علي یوسف الشكري، الدبلوماسیة في )142
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رع  الثاني:الف

  ةالصفة الرسمیموقف المحاكم الجنائیة الدولیة من الأشخاص ذوي

یعد تشكیل المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة نقطة البدایة لتجسید المفهوم الجدید 

لفكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة للمسؤولین المتمتعین بالصفة الرسمیة(أولا)، وهذا ما أدى 

بالمحاكم الجنائیة المؤقتة إلى مواكبة نفس المفهوم من أجل تفعیل دور القضاء الجنائي 

نیا). الدولي(ثا

أولا: موقف المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة

والتي بموجبها أقرت بتكوین 1945تفاقیة لندن لسنة انشـأت الحرب العالمیة الثانیة، أُ غداة 

رتكبها كبار مجرمي افي الجرائم الدولیة البشعة التي المحكمة الجنائیة الدولیة في نورمبورغ، للنظر 

لمیة الثانیة، وكذا في إطار تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة أصدر القائد الألمان أثناء الحرب العا

الذي بموجبه تم إنشاء 1946إعلانا خاصا سنة »مارك آرثر«العام لقوات الحلفاء في الیابان

محكمة طوكیو لنفس الغرض، أي محاكمة كبار مجرمي الحرب الیابانیین في الشرق الأقصى من 

.)143(طرف دول الحلفاء

الحرب العالمیة الثانیة فرضت الحاجة الماسة خلالرتكبتااكات الوحشیة التي نتهفالا  

تفقت الدول امجرمي الحرب الألمان، وعلى إثره لإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كبار 

قتصر إختصاصها على محاكمة ارب على إنشاء هذه المحكمة، التي المتحالفة المنتصرة في الح

.110هشام محمد فریجه، المرجع السابق، ص. )143
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المسؤولین والقادة العسكریین الألمان الذین تورطوا في جرائم الحرب التي لیست لها نطاق كبار 

.)144(جغرافي محدد

ي ألمانیا الذین وجهت إلیهم تهم من بین المسؤولین الرسمیین ذوي المراكز السیاسیة ف

رتكاب الجرائم الفظیعة في الحرب نجد:ا

.رئیس هتلرمة الألمانیة، ونائب الجورنج ممثل الحكو -

.ریبتنروب وزیر الخارجیة الألمانيفون  -

.لوماسیة وممثل الحكومات المحلیةفون نوراث ممثل الدب-

المارشال كایتل ممثل الجیش البري الألماني .-

كالتنبرونر ممثل الشرطة الألمانیة  .-

مة في رتكاب أو المساهاثة وعشرون متهما وجهت إلیهم تهم حیث أن هؤلاء من بین ثلا

.)145(الجرائم

الجنائیة إزاء وبالتالي أفضى الأمر على مؤسسي هذه المحكمة الأخذ بمبدأ مسؤولیة الفرد 

نتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومعاقبتهم أمام المحكمة مع ضمان كافة حقوق االجرائم التي تعد 

ورفض كل الدفوع التي تعتبر أن المحكمة غیر مختصة بالفصل في القضایا )146(الدفاع للمتهمین

عبد العزیز عبكل البخیت، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، قدمت هذه )144

جستیر في القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة الأطروحة إستكمالا لمتطلبات درجة الما

.39، ص. 2004للدراسات العلیا، عمان، 

.40المرجع السابق، ص. عبد العزیز عبكل البخیت،)145

146)HENNINGSSON Sara Monik, La cour pénale internationale face àl'immunité des hauts

fonctionnaires de l'état en droit international, mémoire présenté comme exigence partielle de

la maîtrise en droit, université du québec, montréal, 2015, p. 13 .
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المحالة إلیها من الناحیة الواقعیة والقانونیة، فالمسؤولیة الجنائیة لا تخرج عن المبادئ الأساسیة    

.)147(التي یقوم علیها النظام القانوني الجنائي

د ي الشرق الأقصى جرائم بحق الأفرارتكب المسؤولون الیابانیون فا، ذاتهفي نفس السیاق

، فبعد إلقاء )148(رتكبها الألمان النازیین في حق أهالي دول الحلفاءالا تقل بشاعة عن الجرائم التي 

القنبلتین النوویتین في مدینة هیروشیما وناكازاكي من طرف دول التحالف، أجبر المسؤولون

.هایة الحربم وبالتالي نستسلاالیابانیین على توقیع وثیقة الا

مارك «تبعت محكمة طوكیو التي أنشأت بموجب إعلان القائد الأعلى لقوات الحلفاءوبهذا 

بالشرق الأقصى نفس النهج الذي سارت فیه محكمة نورمبورغ، على أساس توقیع العقاب »آرثر

وعلیه على كبار مجرمي الحرب الیابانیین، وذالك بإخضاع الإمبراطور وأعضاء الحكومة للعدالة، 

فنظام محكمة طوكیو لا یختلف كثیرا عن نظام محكمة نورمبورغ في إرساء مبدأ المسؤولیة الجنائیة 

.)149(الدولیة للأفراد

عتدت ا هذه الأخیرة في كون بین محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكیوختلافمن الالكن یك

رتكبوها، اف مخفف للعقاب على الجرائم التي بالصفة الرسمیة للمسؤولیین الرفیعي المستوى كظر 

عتبارات سیاسیة .    اطور من كل التهم الموجهة إلیه لابدلیل إعفاء وإقرار براءة الإمبر 

ثانیا: موقف المحاكم المؤقتة

علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي )147

.256، ص. 2001الحقوقیة، لبنان، 

.139هشام محمد فریجه،المرجع السابق، ص. )148

شهادةلنیلالدولیة، مذكّرةالجنائیةالمحاكمضوء على للأفراد الدولیةالجنائیةلمسؤولیة) شویة أونیسة، شیحا حنان،149

السیاسیة،  والعلوم الحقوقالعام، كلیةقانونلإنسان، قسموحقوقاالإنساني الدولي القانونالحقوق،تخصص في الماستر

.22-21، ص ص. 2013، 2012بجایة، ,میرةلرحمانعبداجامعة
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الأمن رقم لیوغوسلافیا السابقة بقرار مجلسالدولیةتشكلت المحكمة الجنائیة

لمعاهدات جنیف الأربعة والإنتهاكات عن المخالفات الجسیمة  دلة" للتحقیق وجمع الأ827/1993"

.)150(الأخرى للقانون الدولي الإنساني

حتى تقوم بمحاكمة إثر الصراعات القائمة في هذه الدولة، وقعت هذه الإنتهاكات 

توجیه الإتهام إلى رئیس یوغوسلافیا ، ونتیجة لذلك تمّ )151(رتكبوا هذه الجرائماالأشخاص الذین 

إضافة إلى أربعة من المسؤولین في حكومته 1999في سنة »سلوبودان میوزوفیتش«الأسبق 

.)152(على الجرائم التي إرتكبوها بحق شعب إقلیم كوسوفو في البوسنة و الهرسك

حیات صلابوعلیه، فمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یتمتع 

وبالتالي یینــــالدول المتاحة،إذا كانت تهدد السلم والأمنالوسائلالتدخل لحل النزاعات المسلحة بكل

لى الأشخاص مع بواجب تطبیق القانون الدولي عمجلس الأمنمحكمة یوغوسلافیا یقرإنشاءبف

العالمي لحقوق ي الإعلان المنصوص علیها فالمعترف بها دولیا و الحقوق منح كل الضمانات و 

.)153(الإنسان

تفوق التصور، أكثر من الإنساني في یوغوسلافیا حصیلة دمویةت عن هذه الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولينتج)150

یوغوسلافي إختارو اللجوء إلى الدول المجاورة، إضافة إلى  500000وملیون شخص 1قتیل، ونزوح أكثر من300000

.للمزید مواطن على الهجرة نحو الخارج500000عائق العقوبات الإقتصادیة الدولیة المفروضة على یوغوسلافیا أرغمت 

من التفصیل راجع: 

Voir:VAISSE Maurice, Dictionnaire des Rolations Internationales de 1900 à Nosjours, 3e Edition, Armand

Colin, Paris, 2013, p. 400.

ائیة لجنالمسؤولیة ا-( مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره،الجنائي الدولي) خالد طعمة صعفك الشمري، القانون151

 دار القضاء الجنائي الدولي )، الطبعة الثانیة،–نظام تسلیم المجرمین–أنواعهاالجریمة الدولیة و –الدولیة

.108-107، ص ص. 2005الصلیبیخات،الكویت، 

.109، المرجع  السابق، ص. خالد طعمة صعفك الشمري)152

153 )PETROV Martin, Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et les exigences

systémiques d'équité: la confrontation d'une juridiction internationale aux standards du procès équitable établis

par la cour européenne des droits de l'homme, mémoire présenté a la faculté des études supérieures en vue de

l'obtention du grade de maître en droit (l.l.m.), faculté de droit, université de montréal, 2002, p. 23.
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"900/1994، واصل مجلس الأمن على نفس المنوال بإصداره القرار رقم"ذلكبناء على و   

والخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لروندا، الكائن مقرها بمدینة أروشا بدولة تنزانیا، إثر 

.)154(حدثت حرب أهلیة  في رونداأالأحداث الدامیة التي 

تكابهم جل لین الرسمیین في الدولة لإر و في محاكمة المسؤ لحكومة الرواندیة فشلت وعلیه، فا

ستدعى الأمر طلب المساعدة من اكا صارخا للقانون الإنساني، مما نتهااتلك المجازر التي تعد 

.)155(مجلس الأمن للتدخل و توقیع الجزاء علیهم

شخصا 21تهام ضد ابإقرار لائحة لرواندالك، قامت المحكمة الجنائیة الدولیةنتیجة لذ

هم متهما و 70مذكرات إعتقال في حق صدارإب قیادیة في حكومة رواندا، وكذا ممن تولوا مناص

.)156(قید الحبس في دولة تنزانیا

تمتع الدبلوماسیین بالحصانات نستنتج من خلاصة هذا الفصل على أنَ وفي الأخیر

، فیما یخص عدم التعرض إلى شخصهمعدة ضمانات جوهریةیساهم  في منحالدبلوماسیة 

على تمثیل دولهم باسمها اً ومنحهم حریة واستقلالیة كاملة أثناء أداء المهام المنسوبة إلیهم بناء

ولصالحها بوصفهم مسؤولیین رسمیین ذوي صفة رسمیة، فبموجب هذه الصفة یعهد إلیهم اتخاذ 

  الدولي. قرارات سواء على الصعید الوطني أو 

وعلیه، یمكن أن تنعكس سلبا قرارات هؤلاء الدبلوماسیین، إذا كانت تشكل جرائم دولیة یعاقب علیها 

القانون الجنائي الدولي على أساس المسؤولیة الجنائیة الفردیة، التي تعتمد على مبدأ مساواة 

  ة.بغض النظر إلى صفاتهم الرسمیالأشخاص أمام قواعد القانون الجنائي الدولي

.52-51المرجع السابق، ص ص درویش، محمودمحمدمصطفى)154

.69بارش إیمان، المرجع السابق، ص. )155

وفاء دریدي، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )156

، 2008/2009ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.38 - 37ص ص. 
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بالتالي سوف نتطرق في الفصل الثاني إلى مدى استبعاد الحصانة الدبلوماسیة للأفراد على و       

الصعید الدولي بتجسید العدالة الجنائیة الدولیة. 



الفصل الثاني:

ستبعاد مبدأ الحصانة لتحقیق العدالة ا

الجنائیة الدولیة
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فترة طویلة من الزمن یحكمه قانون القوة الذي انتهجه خلال ظل المجتمع الدولي 

الرسمیة المتمتعیین بالحصانات الدبلوماسیة في الدولة، على المسؤولین أصحاب القرار ذوي الصفة 

إثره برزت عدة إعتداءات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، نتج عنها معاملات قاسیة 

ووحشیة وغیر إنسانیة بحقوق الأفراد وحریاتهم .

مال كل الطرق مثلت فترة الحرب العالمیة الثانیة النصیب الوفیر من هذه الأزمات، باستع

والآلیات المحظورة دولیا في حق البشریة من طرف رؤساء الدول والقادة العسكریین، فترسیخ فكرة 

الجزاء الدولي بعد محاكمات المحاكم العسكریة والمؤقتة إلى غایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

رتكبي الجرائم الدولیة أمام الدائمة نتج عنها الإعتراف الدولي بعدم الإعتداد بمبدأ الحصانة لم

القضاء الجنائي الدولي، بصفة واضحة دون ترك مجال للشك(المبحث الأول).

وعلیه فاستبعاد مبدأ الحصانة في القانون الجنائي الدولي یتعارض مع مصالح الدول عامة، 

وقواعد هذا ما دفع بالدول إلى إیجاد آلیات و وأهداف المسؤولین السیاسیین في الدولة خاصة، 

قانونیة جدیدة للتخلص من شمولیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم الدولیة التي 

ترتكب داخل أقالیمها الجغرافیة، وذلك للحفاظ عل كرامة وهیبة سیادتها استنادا للثغرات القانونیة 

.الموجودة  في القضاء الجنائي الدولي

اء الدول والقادة السیاسین والعسكریین في مواجهة ساهمت بعض القضایا لرؤس،وبالتالي

هذا الإختصاص، وكذا مواجهة اختصاص القضاء الوطني العالمي مما أدى بالمنظمات الدولیة 

إلى عدم اعترافها لمبدأ عدم الإعتداد بالحصانات الدبلوماسیة والتي شكلت عقبة في إنجاز 

توى العملي العالمي(المبحث الثاني).    على المس االمحكمة الجنائیة لمهامها واختصاصاته
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المبحث الأول:

الحصانة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة

قاب القرن العشرین إلى مفهوم الحصانة   عتطرقت جل المحاكم الجنائیة الدولیة المنشئة في أ

الدبلوماسیة للأشخاص المتمتعین بها بصفة ردعیة لا مجال للشك فیها، وذلك بدایة من المحاكم 

العسكریة الدولیة المنشأة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث أفضت إلى إرساء مبادئ أساسیة مهدت 

وماسیة لمرتكبي جرائم الحرب الأهلیة في دولة الطریق لمواصلة عدم الإعتداد بالحصانة الدبل

یوغوسلافیا سابقا، وكذا محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة في دولة رواندا دون 

التعرض لعائق الحصانة الدبلوماسیة للمسؤولین عن هذه الجرائم(المطلب الأول).  

في  1998ب معاهدة روما لسنة عمدت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة المنشأة بموج

نظامها الأساسي لاستبعادها لمبدأ الحصانة الدبلوماسیة وإقرارها للمسؤولیة الجنائیة الفردیة بغض 

النظر عن الصفة الرسمیة أو المنصب الذي یشغله مرتكب الجریمة الدولیة، سواء كان رئیس دولة 

یة للرئیس على أعمال مرؤوسیه بصفته أو قائد عسكري، كما أن المحكمة تقرر المسؤولیة الجنائ

الاحتجاج بأن الجریمة مرتكبة من طرف موظفه لا یمكن له صاحب السلطة والقرار، وبالتالي 

للإفلات من العقوبة أو التخفیف منها(المطلب الثاني). 

الأول:المطلب 

المؤقتةظمة الأساسیة للمحاكم العسكریة و الحصانة في ظل الأن

المحاكم  العسكریة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة قفزة نوعیة وعملیة أفضت محاكمات 

السماح لهم الرؤساء وكبار القادة العسكریین وعدمبمعاقبة، وذلكفي تثبیت العدالة الجنائیة الدولیة

بالتذرع بحصاناتهم الشخصیة أمام هذه المحاكم(الفرع الأول)، فمن خلال التجربة العملیة التي 

سبها المجتمع الدولي في سیاق الأزمات الإنسانیة واصلت المحاكم المؤقتة في تكریس سیاسة إكت

العقاب ضد المسؤولین الذین ارتكبوا الجرائم الدولیة المحظورة دولیا بموجب القانون الجنائي 

الدولي(الفرع الثائي).  
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الفرع الأول:

مبدأ الحصانة  في محاكمات الحرب العالمیة الثانیة

في خضام محاولة إرساء العقاب على مرتكبي الحرب العالمیة الثانیة برزت المحكمة 

، وهذا ما (أولا)على أنها النموذج الأول في مواجهة هؤلاء المجرمینالدولیة العسكریة لنورمبورغ

أظفر على تطبیق نفس النهج في ظل المحكمة الدولیة لطوكیو(ثانیا).

كمة نورمبورغأولا: مبدأ الحصانة في إطار مح

تعتبر محكمة نورمبورغ سابقة تاریخیة ذات أهمیة في مجال تدعیم فكرة الجزاء الدولي على 

ولم تكن لها صفة القضاء الدائم فهي محكمة ذات طبیعة خاصة ومؤقتة فرضتها ،)157(الأفراد

الظروف القاسیة للحرب العالمیة الثانیة
اتفاقحسبالعسكریةبالصفةالمحكمة هذه تمتعت،)158(

منالنوع هذا أن عن فضلاأمامها،المطروحةالقضایا في الفصللسرعةضماناالحلفاءدول

.)159(الحربفیها وقعت التيبالأقالیمالمكانيالاختصاصحیثمنمقیدغیرالمحاكم

) من لائحة محكمة نورمبورغ إختصاصها بمحاكمة ومعاقبة مجرمي 6أوردت المادة (

الحرب في دول المحور بصورة شاملة كل الأشخاص الذین تثبت إدانتهم، سواء كانوا أفراد أو 

إرتكابهم الجرائم الدولیة الثلاثأعضاء المنظمات التي تعمل لحساب دول المحور الأوروبیة، أثناء 

لسلام، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة، كما أكدت في الفقرة الأخیرة من هذه المادة جرائم ضد ا

على حكم مفاده انتهاج مسؤولیة المنظمین والمحرضین والشركاء الذین ساهموا في وضع أو 

یذـــــــــتنف

جدیدة، الإسكندریة، الدولي الجنائي، دار الجامعة ال) محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون 157

.400، ص. 2011

) بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دراسة في المصادر والألیات 158

.224، ص. 2011النظریة والممارسة العملیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

للدراسات الباحثمجلة،"العقاب من الإفلات عدم مبدأتفعیل في الدولیةالجنائیة العدالة دور" ز آسیا،) بن بوعزی159

.100ص.  ،2014، مارس 1الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد
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.)160(مخطط أو مؤامرة لإرتكاب الجرائم التي تختص بها المحكمة

المحاكمات عدة أحكام ومبادئ أساسیة حدیثة في القانون الجنائي نتیجة لذلك أضفت نتیجة 

الدولي، كمبدأ الإعتراف بمسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفي الحكومة على الجرائم الدولیة، ومبدأ 

تأثیم الإشتراك أو المساهمة في ارتكاب الجرائم الدولیة، فكل هذه المبادئ كان لها الأثر البالغ في 

.)161(لمستقبل القانون الجنائي الدوليتمهید الطریق

رغم الإنتقادات الموجهة لهذه المحكمة على أساس عدم توفر الحیاد القضائي وغلبة الطابع 

، إلى أنها ساهمت في تطبیق فكرة الجزاء الدولي بصفة )162(السیاسي على الطابع القانوني علیها

مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، وأخرجت حقیقیة وجدیة لأول مرة في القانون الدولي المعاصر على

، بالتالي وقعت الجزاء دون حصانة )163(قواعد القانون الدولي من واقعه النظري إلى الواقع العملي

.)164(أو إفلات كما حدث لمجرمي الحرب العالمیة الأولى

ثانیا: مبدأ الحصانة في إطار محكمة  طوكیو

لطوكیو على خطى المبادئ التي أرستها المحكمة سارت المحكمة العسكریة الدولیة 

العسكریة الدولیة لنورمبورغ، حیث تضمنت المادة الأولى من لائحة نظام محكمة طوكیو بوجوب 

إنشاء محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى لتوقیع الجزاء العاجل والعادل على مجرمي الحرب 

.)165(الكبار في المنطقة

نورمبرغ.النظام الأساسي لمحكمة من لائحة)6() أنظر المادة 160

.239-235السابق، ص ص. ل، المرجع ) بدر الدین محمد شب161

.22حنان، المرجع السابق، ص. شیحاو شویة أونیسة )162

دار الأمل للطباعة والنشر لي في محاربة الإفلات من العقاب،) ولد یوسف مولود، عن فعالیة القضاء الجنائي الدو 163

.37، ص. 2013والتوزیع، تیزي وزو، 

.234، ص. السابقن محمد شبل، المرجع) بدر الدی164

.300المرجع السابق، ص.عبد الغنى، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة،محمد عبد المنعم)165
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جانب الحلفاء كأعضاء في تشكیلة هذه المحكمة، وفي شاركت إحدى عشر دولة من 

)166(مقدمتهم الولایات المتحدة الأمریكیة على أساس أنها تشكل عضو النائب العام في المحكمة

نظرا لدورها الفعال في إنشاء هذه المحكمة.

من لائحة نظام محكمة طوكیو على أن صلاحیات المحكمة تكمن في )5(تضمنت المادة 

جزاء على مرتكبي الجرائم ضد السلام وانتهاك قواعد وأعراف الحرب، وكذا الجرائم ضد توقیع ال

، في الفترة )167(الإنسانیة المرتكبة من قبل الأشخاص الطبیعیین فردیا أو أعضاء في المنظمات

.)168(1945سبتمبر 2إلى غایة 1928جانفي 1الممتدة من 

واستمرت إجراءات المحاكمة إلى 1946أفریل 26باشرت المحكمة أولى جلساتها في 

متهما بعقوبات 26، أصدرت المحكمة خلال هذه الفترة أحكام بإدانة 1948نوفمبر 12غایة 

، لكن مع إعتماد الصفة الرسمیة بإعتبارها )169(تتقارب مع تلك التي صدرت من محكمة نورمبورغ

.)170(ظرفا من الظروف المخففة للعقاب على المجرمین

هیتو) كیة فكرة محاكمة الإمبراطور(هیرو نتیجة لذلك عارضت الولایات المتحدة الأمری

ونجحت في إقناع أعضاء المحكمة بعدم إحالته أمام المحكمة وإقرار برائته من كل التهم المنسوبة 

إلیه لدوافع سیاسیة، رغم عدم اقتناع رئیس محكمة طوكیو بهذا الموقف الغیر مؤسس، الذي صرح 

.)171(وب الإعتراف بأن الإمبراطور هو المسؤول الأول في الدولة الذي علیه تحمل الجریمةبوج

محكمة طوكیو خطوة عملاقة في تجسید المسؤولیة الجنائیة شكلتبغض النظر عن ذلك، 

الدولیة للفرد بالرغم من التأثیرات والدوافع السیاسیة التي كرستها دول الحلفاء.    

166 ) BASSIROU BARRY Mamadou, Fonds du Juge Henri Bernard Le Procès de Tokyo 1946-1949,

bibliotheque de ducumentation internationale contemporaine, musee d’histoire contemporaine, Nanterre,

Novembre 2006, p 5 .

) من لائحة النظام الأساسي لمحكمة طوكیو.  5أنظر المادة ()167

168) Institut Panfricain d’action et de prospective, Le Tribunal militaire international pour l’extreme orient,

contribution au forum de bangui «paix – justice – réconciliation», – ipap, http://ipaporg.net .

.262علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص )169

.410محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص. )170

.40-35، المرجع السابق، ص ص. ولد یوسف مولود)171
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:الفرع الثاني

التراجع النسبي لمبدأ الحصانة بعد الحرب الباردة

ت دولیة وأحداث ألیمة وجرائم دولیة، كان لزاما على إنَّ ما خلفته الحرب الباردة من أزما

المجتمع الدولي البحث والسعي إلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي 

نة الدولیة، وهذا ما أدى إلى بروز المحاكم الجنائیة لمنع إفلاتهم من العقاب تحت ستار الحصا

الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة التي استبعدت مبدأ الحصانة(أولا)، ورواندا التي لم تعتد أیضا 

بمبدأ الحصانة الدولیة(ثانیا).

أولا:مبدأ الحصانة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا

محكمة یوغسلافیا إلى محاكمة الأشخاص الطبعیین فقط دون عمد النظام الأساسي ل

الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة، طبقا لنص المادة السادسة منه، كما یحمل المسؤولیة الجنائیة 

الدولیة للفرد في حالة تخطیطه لارتكاب جریمة من الجرائم المنصوصة علیها في النظام الأساسي 

لیها، شجع وساعد بأیة وسیلة أخرى وهذا ما أوردته المحكمة في للمحكمة، أو أمر بها أو حرض ع

.)172(الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظامها الأساسي

التي یتمتع بها و  ،استبعاد مبدأ الحصانةهي مة التي أثارتها محكمة یوغسلافیا اوالنقطة اله

بأنَّ )173(لنظامها الأساسي)7(كبار المسؤولین في الدولة، وهذا ما أجازته الفقرة الثانیة من المادة 

الصفة الرسمیة لأي شخص متهم سواء كان رئیس دولة أو حكومة أو مسؤولا في حكومة، لا تعفیه 

.)174(أو تردعه من المسؤولیة الجنائیة ولا التخفیف من عقوبتها

.49-50) علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص ص. 172

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم )7أنظر المادة()17

.1993مایو -أیار25) المؤرخ في 1993(827

.50، ص.السابقجع المر ، علي یوسف الشكري)174
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أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة المؤقتة لیوغسلافیا سلطتها في مقاضاة 

المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا )175(الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني

، حیث أنَّ الدفع بحصانة رؤساء الدول والمسؤولین )176(وفقا لأحكامها1991السابقة منذ سنة

الحكومیین أو التذرع بأنَّ الفعل غیر المشروع أرتكب في إطار الصلاحیات الرسمیة للمتهم لا 

.)177(یشكلان دفاعا أو یخففان من العقوبة

بالإضافة أنَّ رئیس الدولة لا یعفى من تحمل المسؤولیة الجنائیة في حال ارتكاب أحد 

حال علمه ومعرفته بإقدام مرؤوسیه الأشخاص الخاضعین لسلطته وأوامره الفعل غیر المشروع في

على ارتكاب الجریمة، ولم یتحرك لأخذ الاحتیاطات اللازمة والإجراءات المناسبة لمنع وقوعها أو 

معاقبة مرتكبها، أما المرؤوس الذي نفذ أمر رئیسه في تنفیذ الجریمة، فلا یمكن أن یكون دافعا 

سببا لتخفیف العقوبة إذا رأت المحكمة الدولیة لإعفاءه من المسؤولیة الجنائیة لكن یكمن أن یكون

.)178(أنٌ ذلك أكثر تحقیقا للعدالة

أي ؛ سابقا جاءت مغایرة لمحاكمات نورمبرغوجدیر بالذكر أنَّ محاكمات محكمة یوغسلافیا 

أنَّ محكمة یوغسلافیا تقوم بمحاكمة الأشخاص الطبعیین فقط بینما نورمبرغ تختص بمحاكمة 

أیضا والأشخاص الإعتباریة مثل الدول والشركات والمنظمات، كما أنّها جاءتالأشخاص الطبیعیة

مغایرة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو في توجیه الاتهام، فالمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا تتهم كل 

1949تشمل هذه الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، أولا: الإنتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام)175

كالقتل العمد، التعذیب والمعاملة غیر الإنسانیة،حرمان أسیر الحرب من محاكمة عادلة وغیرها، ثانیا:انتهاك قوانین وأعراف 

لحة یقصد بها التسبب في معاناة غیر ضروریة، تدمیر المدن والقرى وتخریبها دون مبرر وغیرها،الحرب مثل استخدام أس

بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي 1948ثالثا:انتهاك اتفاقیة المنع والعقاب على جریمة إبادة الجنس البشري لعام

فعلي لها،نقل أطفال الفئة القصر إلى فئة أخرى وغیرها، لمحكمة یوغسلافیا: قتل أفراد هذه الفئة، إلحاق ضرر بدني أو 

  . 51- 52.ص ص.نفسهالمرجع رابعا:الجرائم المناهضة للإنسانیة كجریمة الإبادة ،الاسترقاق والاغتصاب وغیرها، راجع:

.181عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص.)176

.164) هشام محمد فریجة، المرجع السابق، ص.177

.306عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص.محمد )178
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شخص قام أو شارك في انتهاك القانون الإنساني الدولي، بینما المحكمتین العسكریتین تقتصران 

.)179(رمي الحرب فقطالإتهام على مج

ندااثانیا: مبدأ الحصانة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة لرو 

إنَّ إنشاء محكمة دولیة جنائیة مؤقتة برواندا راجع بالأساس إلى النزاعات المسلحة 

وانتهاكات حقوق الإنسان في إقلیم رواندا، ولإرساء قواعد القانون الدولي الجنائي وتكریس مبادئه 

ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الواقعة داخل حدودها، الأمر الذي من شأنه  فیها، وجب

.)180(یدفع قدما لاحترام حقوق الإنسان وضمان حریاته

، وذلك اسابقم من المواساة مع نظام یوغسلافیا حُدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا على قد

في أفعال الإبادة، وغیرها من الإنتهاكات فیما یخص محاكمة الأشخاص المشتبهین بتورطهم 

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني على إقلیم رواندا نتیجة الحروب الأهلیة بین جماعة التوستي 

وجماعة الهوتو، كما سعت أیضا إلى مكافحة جرائم إبادة الجنس البشري وملاحقة المنفذین 

لها، وذلك بالرجوع إلى بدایة الأحداث والمجازر والمخططین لهذه الجرائم حتى في الأقالیم المجاورة 

.)181(1994دیسمبر31إلى غایة 1994جانفي1المرتكبة في الفترة من

بالنظر في القضایا المرفوعة إلیها ضد الأشخاص سابقاتختص محكمة یوغوسلافیا

ن النظام ) م4،3،2الطبعیین المتهمین بارتكاب جنایة من الجنایات المنصوص علیها في المواد (

الأساسي للمحكمة، حیث تكون محاكمة أولئك الأشخاص في حال إثبات التهمة علیهم دون النظر 

إلى صفتهم أو الأخذ بحصانتهم سواء كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات، فالصفة الرسمیة لا 

.306-304، ص.السابقمحمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع )179

، 2000، بیروتتاب الجدیدة المتحدة، ) الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، دار الك180

  .166ص.

.191المرجع السابق، ص.) عبد القادر البقیرات، 181
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من )6(وذلك وفقا للمادة )182(تعفیهم من المسؤولیة الجنائیة ولا التخفیف أو الإفلات من العقوبة

.)183(النظام الأساسي للمحكمة

) أنَّ أيُّ شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو 6المادة (تنص،ذلكبالإضافة إلى 

ارتكب أو ساعد، شجع بأي شكل من الأشكال على اقتراف جریمة دولیة سوف یتحمل المسؤولیة 

تكاب الجرم بواسطة المرؤوس لا یعفي مسؤولیة الجنائیة الفردیة، كما قررت هذه المادة أیضا أنّ ار 

رئیسه الأعلى، خاصة وإن كان یعلم بنیة مرؤوسه في ارتكاب الفعل غیر المشروع ولم یقم بردعه 

.)184(أو أخذ الإجراءات اللازمة لمنعه وعقابه

من )7(من النظام الأساسي لمحكمة رواندا مطابقة للمادة )6(وبذلك یتضح لنا أنّ المادة 

النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة للأفراد إذ تقتصر على 

الأشخاص الطبعیین فقط دون غیرهم من المنظمات والهیئات، ودون الإعتداد بصفتهم الرسمیة 

.)185(كسبب للإعفاء من العقوبة أو تخفیفها

) في سیاق مكافحة الإفلات من العقاب وردع الحصانة المتعلقة بالألقاب أو الوظائف للأشخاص مرتفعو المستوى 182

)، ووزیر Barayagwizaوزیر من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، منهم وزیر وزارة الخارجیة(14تمت محاكمة 

أمّا بالنسبة للجیش فقد حُكم رئیس أركان القوات باغوسورا) ورئیس الوزراء(كامباندا)،(الداخلیة(كالیما نزیرا) ووزیر الدفاع 

ومحاكمة أربعة )G.Kabiligi)، رئیس أركان الدرك الوطني(ندیند یلیمانا) واتهام العمید(Bèzèmungaالمسلحة الرواندیة(

یشیا منهم(إنتراهاموي)، أربعة رجال الدین اثنان من القساوسة وكاهن وقسیس، محاكمة مدیران رجال أعمال وقادة میل

)، إذن تمت محاكمة معظم المتهمین لجرائم خطیرة بما في ذلك الإبادة Serugendoللإذاعة والتلفزیون (ناهیمانا) و(

انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الإنساني الدولي الجماعیة، المؤامرة لارتكاب الجریمة والتحریض المباشر، بالإضافة إلى 

التي ارتكبت على أراضي رواندا. 

Voir : MPAKA Manzi-Serge, Du Tribunal Pénal International Pour Le Rwanda a la cour pénale internationale :

Les limites de l’application du droit pénal international dans la récrion des grands lacs africains, mémoire

présenté comme exigence partielle de la maitrise en droit international, université du québec a montréal, 2012 ,

pp . 69-71.

ر ) عبد العزیز رمضان الخطابي،أسس القانون الدولي المعاصر، دراسة في ضوء نظریة الإختصاص، دار الفك183

.474، ص.2014الجامعي، الإسكندریة،

.290-291) بدر الدین شبل، المرجع السابق، ص ص.184

  .190 -191ص ص. ) هشام محمد فریجة، المرجع السابق، 185
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حرب أهلیة أین یقتصر أي ؛ طابع المحليالنزاع الرواندي بالاتسمأنهإضافة إلى

اختصاص محكمة رواندا بتحمیل المسؤولیة الجنائیة الفردیة على جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم 

ضد الإنسانیة، عكس محكمة یوغسلافیا التي امتد اختصاصها في تحمیل المسؤولیة الجنائیة 

النزاع لكون جماعیة والجرائم ضد الإنسانیة نظرا د على جرائم الحرب وجرائم الإبادة الافر الدولیة للأ

.)186(نزاع ذو طابع عالميالقائم فیها

المطلب الثاني:

موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من مبدأ الحصانة

لم یتم تجسید مبدأ الحصانة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بل عمدت إلى 

بمبدأ الحصانة (الفرع الأول)،  نلإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقوبة متحججیاستبعاده نظرا 

كما أكدت وأقرت المحكمة على مسؤولیة الفرد الجنائیة، وعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة لمرتكبي 

الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها، سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكریین وتحملهم 

ة عن الجرائم التي یقترفها الموظفون الخاضعین لسلطتهم، بالإضافة إلى عدم سقوط تلك المسؤولی

الجرائم بالتقادم(الفرع الثاني).

الفرع الأول:

مبدأ الحصانة في النظام في الدولیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةستبعاد ا

قواعده بسبب الصفة الرسمیـــةتطبیق یؤكد نظام روما الأساسي أنّه لا یمكن التذرع بعدم 

د كتأكید عالمي محض، وذلك بموجب افر فلقد حث هذا النظام على مبدأ المساءلة الجنائیة للأ

.60-61علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص ص.)186
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التي تقر على أنّ هذا النظام الأساسي یطبق على جمیع الأشخاص دون منه  )1(فقرة )27(المادة

.)187(أي تمییز بغض النظر عن الصفة الرسمیة

تؤكد على وجه التحدید عدم المشار إلیها أعلاه أنهاالمادة ) من2تضیف الفقرة الثانیة(

معارضة الحصانات الداخلیة أو أيُّ ممارسة للاختصاص من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة، 

فنظامها الأساسي یعالج هاتین القضیتین من المساءلة والحصانات على مستوى دولي أي یتعدى 

.)188(الوطنيالمستوى 

أنّه جاء نتیجة للاهتمام الممنوح في المذكورة أعلاهیقصد من هذا الحكم الوارد في المادة 

) من 5النظام الأساسي لمكافحة الإفلات من العقاب وهذا ما یحیلنا إلى مضمون الفقرة الخامسة(

لإفلات من دیباجة نظام روما الأساسي التي تدعو فیها الدول الأطراف العزم على وضع حد ل

).189(العقاب لمرتكبي الجرائم الدولیة، وبالتالي المساهمة في منع مثل هذه الجرائم

نجد أنَّ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )27للمادة( اعند القیام بتحلیلن

یتمحور فیما یلي: هاجوهر 

الفقرة الأولى من المادة بتطبیق هذا یظهر ذلك جلیا في الجملة الأولى من و  إبراز مبدأ المساواة: -أ

من الإعلان الفرنسي )6(القانون على جمیع الأشخاص بالتساوي وهذا ما یتطابق مع المادة

، لأنَّ مقیاس هذه المادة یتمحور في أنَّ المساواة بین الأفراد 1789لحقوق الإنسان والمواطن لعام

.)190(تظهر بصورة مطلقة لا جدال فیها

الأساسي للمحكمة الجنائیة، وحول هذا الموضوع راجع: نظام ال من)27(أنظر المادة )187

HENIGSSON Sara Monika, op. cit , p.30

188) Ibid , p.30.

189) TCHOUWO Murielle, Les Immunites de Juridiction Aux Face Aux Violations Graves Des Droits De
L’homme : La «Chronique D’une Mort Annoncée» ?, 2012, P.64. Disponible Sur Le Site :Https//Www.Le Petit
Juriste.Fr/W-Contet /Uploads/2012/12/Mémoire-Pour-Publication.Pdf. Date D'accès Au Site : Le Dimanche 27
Mai 2018 A 1h14.

الوطنیة في من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن المعتمد بموجب قرار الجمعیة التأسیسیة)6(أنظر المادة )190

وحول هذا الموضوع راجع:،1789أغسطس، لسنة 26

TCHOUWO Murielle, op.cit, p. 65 .
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داد بالصفة الرسمیة: التي تم إبرازها في الجملة الثانیة من الفقرة الأولى من المادة عدم الإعت-ب

أعلاه حیث تجزم أنَّ جمیع الوظائف الرسمیة ورغم نطاقها الواسع لا یمكن أن تحول دون تطبیق 

المسؤولیة الجنائیة للفرد، علاوة على ذلك عدم التذرع بالصفة الرسمیة للهروب من العقاب المقرر

.)191(من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة

إنَّ هذه الفقرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )2) فقرة(27مشكلة نطاق المادة( -ج

توضح مسألة مصیر الحصانات أو أيُ قواعد أخرى مماثلة قد یكون مصدرها هو العرف سوف 

تعد غیر قابلة للتنفیذ أمام المحكمة الجنائیة، فالقانون الذي یسمح بتنفیذها هو القانون الوطني 

.)192(القواعد العرفیة للقانون الدوليو 

شرة على الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي بصورة فعلیة ومبا)27(تأثر المادة 

للمحكمة الجنائیة، فمن هذا المفهوم نفى (ولیام شاباس) تطبیق هذه المادة في الدول غیر الأطراف 

تنص على مبدأ الحصانة بموجب  )و.م.أ(التي تُعتبر مصدراً لحصانة القانون العرفي، حیث نجد 

الدول المستفیدة من میثاق الأمم المتحدة من عدم الإعتداد القانون الدولي الدبلوماسي، فلا تتأثر 

.)193(بالحصانة باعتبار هذه الأخیرة تتفوق بشكل هرمي على نظام روما الأساسي

لم یعترف النظام الأساسي بالحصنات والإمتیازات الدبلوماسیة المقررة للأشخاص ذوي 

الصفة الرسمیة، باعتبار أن هذه الحصانة كانت سببا مباشرا في تراجع دور القواعد الدولیة 

المختصة في الوقایة من الجرائم الدولیة، وبهذا الصدد ظهرت الخطوة العملیة الأولى نحو رفع 

الدبلوماسیة، وضرورة المقاضاة عن الجرائم الدولیة بتطبیق قواعد هذا النظام، وهذا ما الحصانة  

cherylk)أدلى به  moralez):إنَّ إنشاء محكمة دولیة دائمة له مؤشر على نهایة مبدأ «بعبارة

.)194(»الحصانة

191) TCHOUWO Murielle, op.cit, p. 65.

192) Ibid, p. 66

193) Ibid, p. 66.

.413نقلا عن: بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص.)194
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أنَّ الحصانات والإمتیازات التي یتمتع بها الشخص المتهم مما سبق قوله نستخلص 

بارتكاب الجرائم الدولیة، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة لا تعیق مهام المحكمة 

بمباشرة اختصاصها، وهذا الحكم یسري سواء كانت الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي 

.)195(یمكن أن ترتبط بالصفة الرسمیة، واردة في القانون الوطني أو الدولي

من النظام الأساسي إلى )27(المادة استنادا إلىاء القانون الدوليویمیّز بعض فقه

وجود نوعین مختلفین من الحصانة، النوع الأول هو الحصانة الموضوعیة فحسب رأیهم مؤدى هذه 

المادة هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة، وبالتالي لا یجوز 

إحدى الجرائم التي تدخل في الدفع أمام المحكمة بالحصانة المقررة لرئیس الدولة عند ارتكاب 

اختصاص المحكمة، أمّا النوع الثاني یتمثل في الحصانة الإجرائیة أي؛ مادام رئیس الدولة لا یزال 

في منصبه ویقوم بممارسة مهامه، فإن هذه الحصانة تبقى لصیقة به إلى غایة انتهاء وظائفه طبقا 

.)196(للإجراءات المنصوص علیها في الدستور

نجد أنّها جاءت مفصلة مقارنة بالنصوص المذكورة أعلاهفي صیاغة المادةوعند التمعن 

بأخرى، أدت بمحرریها إلى تفادي التي سبقتها، بل وقد استفادت من هذه النصوص بطریقة ما أو

أي لبس قد یثور بالنسبة لإستبعاد الحصانة، أین أشارت إلى نوع الحصانات التي قد یدفع بها 

ون في الفقرة الثانیة من المادة، إذ أنّها تشمل كل الحصانات التي یمنحها الممثلون الدبلوماسی

القانون الدولي الدبلوماسي، إضافة إلى التي ینسقون بها بموجب القانون الداخلي لدولهم، حیث أنّ 

.)197(معاقبة الجرائم الدولیة بالنسبة إلى المحكمة الجنائیة تنفذ باسم المجموعة الدولیة

.313-314محمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص ص.)195

.413، ص.السابقبدر الدین محمد شبل، المرجع)196

داخلي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة سامیة بوروبة، معاقیة الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون ال)197

، 2016-2015، 1الدكتورة في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .259- 260ص ص.
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  ي:الفرع الثان

عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة أمام المحكمة الجنائیة

تتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها الشخصي في معاقبة المتهمین بارتكاب 

عدم الإعتداد بصفتهم الرسمیة كوسیلة فعالة لأداء المهام المنوطة لها، وهذا ما و  الجرائم الدولیة

والرؤساء(أولا) الذین یعطون الأوامر لموظفیهم بتنفید الأعمال غیر یؤول إلى إمكانیة مساءلة القادة 

المشروعة، وبالتالي یتحملون عواقب أوامرهم(ثانیا)، كما نجد أنّه من اختصاص المحكمة عدم 

سقوط تلك الجرائم الدولیة بالتقادم(ثالثا).

أولا: مسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین

من نظام روما الأساسي لا تعتد بالصفة الرسمیة ولا )27(سبق وأن أشرنا أعلاه أنَّ المادة 

دون أي ؛ طبق على جمیع المتهمین دون تمییزالمادة یهذه بالحصانة الدبلوماسیة، فبما أنَّ نص 

ئیة عائقا من تقریر المسؤولیة الجناالنظر إلى منصب المتهم فإنّ هذا الأخیر لا یعد حائلا أو

.)198(الإفلات منهاعذرا للتخفیف من العقوبة أوالفردیة أو

یعتبر الإختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة اختصاصا إجباریا مكملا للقضاء الوطني 

، إذ تي وقعت وصادقت على اتفاقیة  روماولیس بدیلا عنه، فیقتصر حكمها على أفراد الدول ال

أنّ إختصاصها یثبت فقط في حق الأشخاص الطبعیین من نظامها الأساسي )25(بیّنت المادة

المرتكبین لجرائم دولیة تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي یكونون مسئولین بصفتهم 

.)199(الشخصیة ومعرضون للعقوبات المقررة من المحكمة

لمسؤولیة الجنائیة للأفراد فقط دون الدول وذلك ا علىالمحكمة ؤكد تذلك، إضافة إلى 

لقانون الدولي، فالفرد یكون عرضة للعقاب في حال ارتكابه للجریمة التي تدخل في بموجب ا

حرض وقدم المساعدة بكل الطرق اشترك مع شخص آخر أواختصاص المحكمة  سواء بنفسه أو

.412بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص.)198

.475-476عبد العزیز رمضان الخطابي، المرجع السابق، ص ص.)199
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المذكورة )25() من المادة 3بهدف تعزیز النشاط الإجرامي وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة(لارتكابها 

.)200(سالفا

المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین والرؤساء )28(أورد النظام الأساسي من خلال المادة 

من نظامها )5(الآخرین في حال ارتكابهم للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وفقا لنص المادة

المسؤولیة الجنائیة للقائد )28() من المادة 1، حیث أثبتت الفقرة الأولى()201(الأساسي

عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة من طرف قوات تخضع )202(ريالعسك

الشخص سیطرته لإمرته وسیطرته الفعلیتن، حسب الحالة نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو

.)203(على هذه القوات ممارسة سلیمة

الرئیسثانیا: إسناد جرائم المرؤوسین الدولیة إلى 

على تلك الجرائم الدولیة التي لا تقع المسؤولیة الجنائیة على الرؤساء والقادة العسكریین

من طرف مرؤوسیهم ها ، بل تمتد هذه المسؤولیة في حال ارتكابیرتكبونها بصفتهم الشخصیة

مرتهم، خاصة وإن كانوا على علم بارتكاب الجریمة من طرف مرؤوسهم أالخاضعین لسلتطهم و 

للمحكمة الجنائیة الدولیة.النظام الأساسيمن )25(من المادة  )3( ةأنظر الفقرة الثالث)200

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.نظامال من)5(أنظر المادة )201

مسؤولیة القادة والرؤساء إلى قسمین الأول هو مسؤولیة القادة العسكریین والثاني هو مسؤولیة )28(قسمت المادة )202

القادة والرؤساء المدنیین، وهذا خاص بنظام المحكمة الجنائیة الدولیة فلم یرد مثل هذا التقسیم بمیثاقي محكمتي نورمبرغ 

ر هذا التقسیم بمثابة خطوة جریئة من جانب المحكمة ولتبیان وطوكیو، ولا بمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا، إذن یعتب

المسؤولیة لكلا القسمین، و لمزید من التفصیل راجع: بلقاسم مخلط، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة 

اسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السی

.197، ص.2014-2015تلمسان،

محمد عبد المنعم عبد ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وحول هذا الموضوع راجع: 28أنظر المادة()203

.418الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص.
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اتخاذ التدابیر اللازمة والإجراءات الضروریة لمنعه من ارتكابها، وهذا منعسوا دون الحیلولةوتقا

.)204(لرؤساء والقادةما یسمى بالمسؤولیة غیر المباشرة ل

بتنفیذ الرئیس أو القائد على أحكام النظام الأساسي للمحكمةأقرَ هذا المبدأ لتفادي التحایل

العسكري لجرائمه من خلال مرؤوسه، فقد نص على مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه الذي 

من النظام الأساسي، )28(یخضع لإمرته وسلطته الفعلیة وهذا ما تضمنته الفقرة الثانیة من المادة 

القانون الدولي، كونه تلقى كما لا تغفل المحكمة في مقاضاة شخص قام بإنتهاكات جسیمة لقواعد

.)205(أوامر من رئیسه، حیث لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا من تقریر العقوبة علیه

المذكورة سالفا موازاة مع الاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من  )28(تنفذ أحكام المادة 

أيُ شخص لجریمة من الجرائم ، حیث أنه في حالة إرتكاب )206(من النظام الأساسي)33(المادة 

التي تدخل في إختصاص المحكمة، لا یفلت من تقریر العقوبة ضده حتى وإن كان ارتكابه لتلك 

:)207(الجریمة امتثالاً لأمر حكومته أو رئیسه، عسكریا كان أو مدنیا، عدا في الحالات التالیة

لرئیس المعني.إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو ا -أ

كن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع.إذا لم ی-ب

.إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة -ج

، مسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماسترمریم دامو، ال)204

، 2015-2014تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د.الطاهر مولاي، سعیدة،

.66- 65ص. 

.414بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص. )205

 أي ارتكابحالة في -1ة على أنّه:"الأساسي للحكمة الجنائیة الدولی) من النظام33) من المادة (1الفقرة ( تنص)206

ارتكابه نكا إذا الجنائیةالمسؤولیةمنالشخصیعفى لا المحكمة،اختصاص في تدخلالتيالجرائممنلجریمةشخص

:التالیةالحالات في عدا مدنیا، أو كان عسكریارئیس، أو حكومةلأمرامتثالاتم قد الجریمةلتلك

بأن علم على الشخصیكن لم إذا) ب المعني؛لرئیسا أو مةو الحكأوامربإطاعةقانونيالتزامالشخص على انك إذا )أ

  ".ظاهرة الأمرمشروعیة عدم تكن لم إذا) ج مشروع؛غیرالأمر

.415بدر الدین محمد شبل، المرجع  السابق، ص. )207
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نلاحظ أنها أتت بحل توفیقي، المذكورة أعلاه )33(بتحلیلنا لنص الفقرة الأولى من المادة 

الجنائیة على المتهم ولم ففي جزء منها ألحت على عدم قبول الأمر الرئاسي كسبب لنفي المسؤولیة 

باستثناءات لهذه القاعدة تذكر أنه من الممكن اعتباره سببا لتخفیف العقوبة، وجزء آخر جاء

:یمكن التذرع بمنع المسؤولیة الجنائیة بتوفر ثلاثة شروط أي؛العامة

دون بإطاعة  الأوامر الواجبة التنفیذ في كون المرؤوس ملتزما قانونا یتعلق الشرط الأول

مناقشة مع الرئیس، أما الشرط الثاني یتمثل في وجوب المرؤوس إثبات عدم علمه ومعرفته بأن 

الأمر الذي نفذه كان مخالفا للقانون، وبالتالي لا تقوم المسؤولیة لانعدام القصد الجنائي، أما الشرط 

لفعل الذي یقوم فلا یستطیع الرئیس المتهم النفي بأن االثالث قد تكون عدم المشروعیة غیر ظاهرة، 

به غیر مشروع.

حلا معقولا وعملیا في رأي الغالبیة ) من النظام الأساسي33(المادة وبهذا الصدد تعد

لمنع التحایل على القانون في ارتكاب الجرائم الدولیة التي تشكل تعدیا صارخا على حقوق 

التي ع المعاییر السابقة الإنسان، سواء كان هذا التحایل من طرف الرئیس أو المرؤوس، تماشیا م

للإفلات هذا الأخیر منإثارة مسألة أوامر الرئیس لمرؤوسه مكن محكمة نورمبورغ، فلا یأقرتها

.)208(المسؤولیة الجنائیة

من النظام الأساسي الحالة الوحید التي ذكرت المسؤولیة )28(بالإضافة إلى اعتبار المادة 

الجنائیة للقائد والرئیس الأعلى عن أعمال مرؤوسیهما في ظل بعض الظروف، وأن لهما سلطة 

منع حدوث الجریمة إذا كانا على درایة بارتكابها من طرف مرؤوسیهما، لأن التغاضي عنها یعني 

.)209(تكابها دون الخوف من العقابتمهید الطریق لاستمرار المرؤوس في إر 

الدولیة بالتقادمثالثا: عدم سقوط الجرائم

أورد نظام روم الأساسي عدة مبادئ وقواعد تعد ضمانات للمتهم والمشتبه فیه أمام 

المحكمة والتي تشمل على: مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعیة القوانین، عدم جواز 

.416، ص. السابقالمرجع بدر الدین محمد شبل، )208

.416، ص. نفسه) المرجع209
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المعاقبة على فعل مرتین، ومبدأ عدم سقوط میعاد الجرائم الدولیة بالتقادم، یفهم من هذا المبدأ 

خیر أن الجرائم الدولیة التي تدخل في إختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم؛ الجرائم الأشد الأ

من هذا النظام، فلا ینبغي أن تمر دون محاكمة ومعاقبة )5(خطورة المنصوصة في المادة 

.)210(مرتكبیها مهما طالت المدة الزمنیة علیها

على عدم سقوط ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الن) من29(المادة نصتفي هذا السیاق 

عمد النظام الأساسي بالأخذ بمبدأ عدم ، وقد )211(الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها بالتقادم

التي تتیح ، و سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم خلافا لنظام التقادم المعمول به في التشریعات الوطنیة

.212اكمة والمعاقبة على الجریمة المقترفة من طرفهالفرصة للمتهم في التهرب من المح

إلى طبیعة الجرائم الدولیة »حمودة منتصر سعید«یعود السبب في ذلك حسب رأي الدكتور

كبار القادة الذین لدیهم القدرة والإمكانیات لإخفاء معالم و التي تقع في غالب الأحیان من رؤساء 

یستفیدون من التخلص من العقاب كما أن هذه الجرائم جرائمهم، من خلال مدة التقادم، وبالتالي 

.)213(تتسم بالجسامة الشدیدة والوحشیة التي لا تخفف من لآثارها البارزة مبررات التقادم

نص یعتبر مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة ضمانة حقیقیة لضحایا هذه الجرائم، فطبقا ل

من الإفلات من العقاب مهما طال أجلهاالدولیةمرتكبي الجرائمستطیع یالمادة المذكورة أعلاه لن 

لأن عدم سریان التقادم على الجرائم المرتكبة من طرفه یحقق وقایة أكیدة تحول دون إرتكابها مرة 

.)214(أخرى

.206-205) الطاهر منصور، المرجع السابق، ص ص. 210

للمحكمة الجنائیة الدولیة.من نظام الأساسي)29(تنص المادة أنظر )211

.483-482السابق، ص ص.بدر الدین محمد الشبل، المرجع) 212

بومعزة، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ) نقلا عن: منى 213

.79، ص.2009-2008الماجستیر، تخصص قانون دولي إنساني، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ) عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة 214

القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  في العلوم

.121-120، ص ص.2013، 2012
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المبحث الثاني:

صعوبة عدم الإعتداد بالحصانة لتجسید المسؤولیة الجنائیة الدولیة

والوطني استندت إلى حجج  ید الدوليالصععلى السیاسیة  هالمصالحلتحقیق الدول 

قانونیة للتملص وعرقلة الإختصاص العالمي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الجرائم الدولیة عراقیلو 

المنصوص علیها في نظامها الأساسي، الذي یشكل تعارضا لمصالحها وتقیدا لأهدافها، لهذا 

ي الدبلوماسي للتستر وراء الحصانات الدبلوماسیة لجأت إلى الاستناد إلى قواعد القانون الدول

وإقرارها تشریعات داخلیة مضادة تعكس توافق المبادئ العامة الأساسیة للقانون الجنائي 

الدولي(المطلب الأول).  

وتناقضللمحكمة،الموضوعيالاختصاصحولقائماً تجاذباً هناكإضافة إلى ذلك

نظام في الأطراف غیرالدولمواجهة في بالذاتالأمنمجلسوبینبینهاوالمواقفالاختصاصات

، وما زاد الأمر حدة تندید بعض الدول من القضایا المحالة إلى المحكمة رغمًا عنها الأساسيروما

تحت ذریعة الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، كل هذا ساهم في إقرار مواقف المنظمات الدولیة 

ماسیة الممنوحة لممثلي الدول(المطلب الثاني).في مسألة الحصانات الدبلو 

المطلب الأول:

العراقیل القانونیة التي تعیق نجاعة المحكمة الجنائیة الدولیة

بعض الدول إلى محاولة إفشال الدور الجوهري والفعال للمحكمة الجنائیة الدولیة رتأتا

بتكریس قواعد القانون الدولي وذلك للإفلات من المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الدولیة 

الدبلوماسي بصفة مطلقة(الفرع الأول) وكذا بالإعتماد على التفسیر الخاطئ لبعض نصوص النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحسب ما یخدم مصالحها وأهدافها عن طریق إبرام اتفاقیات 

كما ساهم الجدال حول مفهوم لفرع الثاني)،ثنائیة دولیة منافیة لأسس العدالة الجنائیة الدولیة(ا

 صوالإنتقاالعالمي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى بالاختصاصالسیادة الوطنیة ومدى تأثرها 

منها(الفرع الثالث).   
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الفرع الأول:

في إطار القانون الدولي الدبلوماسيالعراقیل الواردة 

لإفلات المتمتعیین بها من العقاب أمام المحاكم تشَكل الحصانات الدبلوماسیة ثغرة قانونیة 

مكرسة في القانون الدولي لدولیة بوصفها حصانة مطلقة(أولا)الدولیة عند إرتكاب الجرائم ا

( ثانیا).1961الدبلوماسي بموجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

یةالدبلوماسفاقیة فیینا للعلاقات تاأولا: إطلاق مبدأ الحصانة في 

على أن الحصانة الدبلوماسیة في الواقع النظري لیست ضد القانون، بل هي عقبة یفهم 

تحول دون تطبیق قواعده، أي تحول دون تطبیق الجوانب الإجرائیة منه، فالحصانة القضائیة 

للمبعوث الدبلوماسي لا تنزع صفة الجرم عن الفعل الذي إرتكبه إذا توفرت فیه أركان الجریمة

.)215(كلها، وإنما تحول دون محاكمته أو إلقاء القبض علیه

یمتاز المبعوث الدبلوماسي بحصانة مطلقة حیال الجزاء عن كل الأفعال الصادرة عنه 

داخل إقلیم الدولة المستقبلة مهما بلغت جسامتها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه، وعلیه یستوي الجرم 

الخطورة أو غیر ذالك، كما یستوي أن یكون الجرم من المرتكب من طرفه أن یكون في غایة 

الجرائم المتلبس بها أو تلك المرتكبة بمساهمة دولة المبعوث الدبلوماسي قصد إلحاق الضرر أو 

انتهاك القوانین الداخلیة لدولة المستقبلة عن قصد أو سوء نیة، مهما كانت طبیعة الإجرام الذي قام 

.)216(إرتكبها بنفسه استنادا إلى صفته الرسمیةبه، جنایة أو جنحة أو مخالفة 

نتیجة لذالك ینظر لمفهوم الحصانة القضائیة على أنها حصانة مطلقة في نظر العرف 

بالتالي تؤیدها معظم تشریعات الدول في العالم، كما أقرت بها معظم المعاهدات الدولیة و الدولي، 

متطلبات منمكلمةمذكرةالدولیة، الجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامظل في الدبلوماسیةبداري، الحصانات) صالح215

السیاسیة، والعمومالحقوقالحقوق، كمیةالإنسان، قسموحقوق دولي قانونالحقوق، تخصص في الماسترشهادةنیل

.8، ص. 2014/2015بسكرة، خیضر،محمدجامعة

.320للمبعوث الدبلوماسي، المرجع السابق، ص. ) سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة216
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صورة قوانین ملزمة تطبق على جمیع الدول على نطاق واسع بتكریسها في الإتفاقیات الدولیة في 

.)217(الأطراف فیها

تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  اعتداد مبدأ الحصانة في اانیا: ث

تطویر قواعد الحصانة الدبلوماسیة تبعا لتطور العلاقات الدولیة نفسها شرعت الدول إلى

خلال إبرام اتفاقیة فیینا للعلاقات حتى أصبحت جزء جوهري من قواعد القانون الدولي العام من

.)218(التي أصبحت المرجع الأول للقانون الدولي الدبلوماسي1961الدبلوماسیة لسنة 

 على التوقیعتمحتىر بخصوص الحصانات بالصدو الوطنیةوالقوانینالتشریعاتاستمرت

تحت عقد دولي مؤتمرأعمالختام في  1961 أفریل 18 في الدبلوماسیة للعلاقات فیینااتفاقیة

 الدولي القانونأعدته لجنةمشروع علىالدولي  المؤتمراعتمد وقد المتحدة،الأممهیئةرعایة

بإقامة العلاقاتالمتعلقةالموضوعات كافة الاتفاقیةوتغطيالمتحدة،للأممالعامةللجمعیةالتابعة

تأكیدا، وأعضائهاالدبلوماسیةالبعثةوامتیازاتحصاناتومنهاالسیادة ذات الدولبینالدبلوماسیة

 على وتأكیداالدائمةالدبلوماسیة العلاقات نظاماستقرارأجلمنهذه الحصاناتأهمیة على

.)219(الدبلوماسيالمبعوثلشخصمنحهالواجبالاحترام

فة إلى العوامل السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة والأمنیة التي ساهمت على التأثیر إضا

على مواقف الدول حول مدى ونطاق الحصانة الدبلوماسیة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسیة 

ومبعوثیها الدبلوماسیین، لأن المبعوثین الدبلوماسیین أثناء تأدیة وظائفهم یحتاجون إلى المساعدة 

سهیلات التي المستمرة من قبل الدولة المستقبلة، وتبرز تلك المساعدة من خلال منح الإمتیازات والت

.117شادیة رحاب، المرجع السابق، ص. )217

.18عاطف فهد المغازیر، المرجع السابق، ص. )218

مجلة الفقه، "الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دراسة مقارنة"الربیع، خالدولید)219

.09:12، الساعة 27/04/2018:یوم زیارة الموقع//:www.majalah.new.mahttp، أنظر موقع2ص ، والقانون
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تقدمها تلك السلطات إلیها لتحقیق فعالیة أكبر للوظیفة الدبلوماسیة، مما یساعد في تطویر وتعزیز 

.)220(العلاقات بین الدول

یتمتع المبعوث الدبلوماسي یتمتع بحصانة شخصیة قضائیة مطلقة أمام القضاء الجنائي 

، وهذه الحصانات لصیقة 1961یة لسنة ) من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماس31بموجب المادة (

بسیادة الدولة المرسلة، وعلیه یحظر على الدولة المستقبلة تنفیذ إجراءات المتابعة القضائیة علیه أو 

.)221(السماح لأي دولة أجنبیة في إقلیمها بالمساس بهذه الحصانات المعترف بها دولیا

الدولي الدبلوماسي إلى التناقض مع بالتالي یؤدي الإعتداد بمبدأ الحصانة في القانون و   

مفهوم القانون الجنائي الدولي لمبدأ المسائلة الجنائیة لكل شخص إرتكب جریمة دولیة بغض النظر 

عن صفته أو مركزه الوظیفي، فمعظم الجرائم الدولیة یقترفها مسؤولي الدولة أصحاب القرار 

.)222(حة العامة للدولةویحتجون على أنها تمت في سیاق الأعمال الرسمیة وللمصل

الفرع الثاني:

في إطار القانون الجنائي الدوليالعراقیل الواردة 

یمكن أن تتعارض مصالح وأهداف بعض الدول في العالم مع أسس العدالة الجنائیة الدولیة 

وهذا ما یجعلها تحارب هذه العدالة في سبیل تحقیق أهدافها، بإبرام إتفاقیات الحصانة الثنائیة بین

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(أولا)  )2) فقرة ( 98الدول استنادا إلى المادة (

متحدیةً أحكام وقواعد القانون الجنائي الدولي المعترف بها دولیا(ثانیا). 

بوسعدیة رؤوف، الإنتهاكات الدولیة لنظام الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة(دراسة في ضوء القانون الدولي )220

، 2012/2013، 1المعاصر)، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

  . 17ص.

221 ) SINKONDO Marcel, "Crimes et immunites diplomatiques : le droit international peut-il a la fois souffler le

chaud et le froid ?", CEPRISCA, Collection Colloques, Université de Picardie - Jules Verne, Amiens,

novembre 2010, p. 173.

.190سعداوي كمال، المرجع السابق، ص. )222
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نظام روما الأساسي) من98(الثنائیة الواردة في المادة الحصانةتفاقیاتا إشكالیة أولا:

ذكرت دیباجة نظام روما الأساسي في الفقرة السادسة منها على واجب كل دولة أن تمارس 

، مفاده أن نظام روما قد ذكر وأكد على )223(ولایتها القضائیة على مرتكبي الجرائم الدولیة

الإختصاص العالمي وبواجب الدول التقید في ممارسة هذا الإختصاص، لمقاضاة مرتكبي الجرائم 

لمدرجة في نطاق إختصاص المحكمة، وعلیه فممارسة هذا الإختصاص یؤول بالدرجة الدولیة ا

الأولى إلى الدول الأطراف ولا ینتقل إلى المحكمة إلا في حالات محددة وبموجب شروط معینة 

.)224(حسب مبدأ التكامل

بناء على فعیل إختصاصها القضائي العالمي،إجراءات لتاتخذت بعض الدولنتیجة لذلك

فقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة ،)225() من نظام روما2فقرة ( )98(مفهوم الخاطئ للمادة ال

بمعارضة التوقیع في بدایة الأمر على نظام روما وأقرت صراحة بعزمها القیام بجولة عالمیة 

بغرض إجهاض صلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة في إختصاصها في مقاضاة المواطنین 

عن طریق إبرام وذلك  ،)226(لیةالأمریكین مرتكبي الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدو 

) من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.6أنظر الفقرة  ()223

محمد الشبلي العتوم، إتفاقیات الحصانة (دراسة للإشكالیات القانونیة لإتفاقیات الحصانة التي أبرمتها الولایات )224

، ص 2013ائل للنشر، عمان، المتحدة مع بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)، دار و 

  .119 - 118ص.

الموجّه الدولة منیتطلبتقدیم طلب توجه أن للمحكمةیجوز لا على أنه)98(من المادة )2() تنص الفقرة الثانیة225

لتقدیمشرطك المرسِلة الدولة موافقةتقتضيدولیةاتفاقاتبموجبالتزاماتهامعیتفق لا نحو على تتصرف أن الطلب إلیها

 لإعطاء المرسِلة الدولة تعاون على أولا تحصل أن المحكمةبوسعیكن لم ماالمحكمة، إلى الدولة لتلكتابعشخص

.مالتقدی على موافقتها
226), Rapport Amnesty International, Cour Pénale Internationale (La Campagne Américaine en vue d'obtenir

l'immunité de juridiction pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité), rapport

d’analyse du 2 septembre 2002, index ai: ior 40/025/2002, p. 8. Document disponible sur le site :

www.amnisty.org .
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برفع الإختصاص )227(اتفاقیات الحصانة الثنائیة لحصانة مواطنیها من المتابعة الجنائیة الدولیة

الشخصي عنهم وعدم مثولهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بصفة مطلقة وقطع كل سبل العقاب 

.)228(علیهم

نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في مسعاها بفضل حنكة سیاستها وعلاقاتها الخارجیة 

،)229(الضغط الإقتصادیة على بعض الدول لإبرام هذه الإتفاقیاتآلیاتسواء بالرضا أو استعمال 

التي شكل محتواها إلتزام الدول فیها بعدم التحقیق مع أو نقل أو تسلیم الأشخاص أو المواطنین 

مریكیین سواء كانوا موظفین أو في حالة تقاعد عن الخدمة، وخاصة المنتمین إلى السلك الأ

العسكري الأمریكي المشتبه بإرتكابهم جرائم دولیة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة 

.)230(الدولیة

بالتالي فهي ترى أنه لیس من مصلحتها أن تخضع سیاستها الخارجیة وعملیاتها العسكریة و 

ة الجنائیة الدولیة، بالتالي ضمنت عدم المساس بعدة مبادئ أمریكیة راسخة كمبدأ السیادة للمحكم

.)231(الوطنیة، ومبدأ المراجعة والتوازن والإستقلال الوطني

)قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة في الخارج ()227 American Service Members' Protection Act صدر ،

، یمكن الإطلاع على نص هذا القانون على الموقع الإلكتروني HR4775، تحت رقم 2002أوت  2هذا القانون بتاریخ 

107s857is.pdf-107s857is/pdf/BILLS-http://gpo.gov/fdsys/pkg/BILLSالتالي:

أوت  4أنظر تقریر منظمة هیومان رایتش ووش، حول المحكمة الجنائیة الدولیة وقانون غزو لاهاي، نشر بتاریخ )228

. أنظر الموقع الإلكتروني: 1نشورات منظمة هیومان رایتش ووش، ص. ، م2002

law-becomes-act-invasion-hague-://www.hrw.org/news/2002/08/03/usphtt

229) F.I.D.H, Rapport De Position N°8: Non A L'exception Americaine Sous Couvert De Lutte Contre Le

Terrorisme, L'offensive Américaine Contre La Cour Pénale Internationale, Rapport N° 345, Novembre 2002, p

p. 3, 7. Document disponible sur le site: http://www.fidh.org/ IMG/pdf/cpi345n8.pdf

.98الشبلي العتوم، المرجع السابق، ص. محمد)230

بحث مقدم "، الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة (اتفاقیات التحصین الثنائیة)، "عزة كامل المقهور)231

العلیا في دیمیة الدراساتكاأوآفاق المستقبل،  -الواقع -إلى الندوة الدولیة: المحكمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

، ص. .2007ینایر  11و  10في الفترة بین طرابلس
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لمحكمة الجنائیة الثنائیة مع أحكام النظام الأساسي لالحصانةتفاقیاتا تعارض:ثانیا

لیة الدو 

الدولیة تندد ببطلان اتفاقیات الحصانة الثنائیة التي أبرمتها الإنتقادات هرت العدید من ظ

الولایات المتحدة الأمریكیة مع العدید من الدول، على أساس أنها تشكل مؤشر خطیر لمسار 

العدالة الجنائیة الدولیة بالحد من اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة التحدي 

من النظام الأساسي  )2(فقرة  )98(تفاقیات مع مقاصد المادة ، حیث تتناقض هذه الإ)232(الأمریكي

التي كان ومازال الغرض الأساسي منها یشمل اتفاقیات وضع القوات المسلحة للدول المرسلة 

.)233(المتمركزین في الدول المستقبلة

اتفاقیة بین الدولتین لتسلیم رعایاها لمحاكمتهم أمام القضاء وجودفي حالة یقصد بذلك أنه

الوطني على إثر قیامهم بإرتكاب جرائم دولیة تدخل في اختصاص المحكمة، فلیس من الضروري 

بناء على طلب المحكمة ما لم یكن الحصول على تعاون أن تنتهك إلتزاماتها الدولیة التقلیدیة

.)234(وموافقة الدولة المرسلة

ة إتاح) من نظام روما وفقا لنظرتها98(تفسیر الولایات المتحدة لأحكام المادة یترتب عن 

السماح لبعض الدول غیر الأطراف بإفلات رعایاها  ذالكیساهم إفلات رعایاها من العقاب، وكذا

المحكمة في حالة تواجدهم في إقلیم دولة طرف في المحكمة، مما یؤدي إلى انتهاك أحكام من 

خامسة من دیباجة نظام روما التي بموجب الفقرة الالمبدأ الجوهري الذي یقوم علیه نظام روما

بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدّي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص )232

.334-333، ص ص. 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مساعي الولایات المتحدة لضمان الإفلات من العقاب عن الإبادة الجماعیة والجرائم "علاء الدین حسن بن دردف، )233

ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، المحور الثاني: اتفاقیات التحصین الثنائیة التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول 

دیمیة كاوآفاق المستقبل، أ -الواقع - كمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح، بحث مقدم إلى الندوة الدولیة: المح"أخرى

.10، ص. 2007ینایر  11و 10في الفترة بین الدراسات العلیا في طرابلس 

234) CHAUMETTE Anne-Laure, Commentaire de l’article 98 du statut de la cour pénale internationale, hal

archives- ouvertes,fr hal id: hal-01483706, version 1, univ-paris10, 12 Mars 2017, p. 16 . date de consultation

30/05/2018 . voire le site : https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01483706
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م الدولیة من الإفلات من على وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائعازمةعلى أن الدول  أكدت

.)235(العقاب

قمة النفاقن موضوع اختصاص المحكمة الجنائیةالموقف الأمریكي م، یتمثلنتیجة لذالك

السیاسي وإنعدام الأخلاق في تعامل السیاسة الأمریكیة مع دول العالم ومنظماته الدولیة، رغم أنها 

كانت في مقدمة المتحمسین لفكرة إنشاء المحكمة كما أوحت في عدة مواقف أنها المساند والداعم 

.)236(لها

الفرع الثالث:

في إطار القانون الوطنيالعراقیل الواردة 

تعرف الدولة على أنها شخص من أشخاص القانون الدولي، یترتب عن استقلالها السیاسي 

التمتع بالسیادة على رعایاها في كامل إقلیمها الجغرافي بصفة مطلقة دون الخضوع إلى سلطة 

تعلوها(أولا) لدیها كامل الحریة في وضع التشریعات وإصدار القوانین المتعلقة بالنظام القضائي 

والعفو عن جرائم الأفراد(ثانیا).ي المجال الجنائي فهي المتحكمة في سلطة العقاب خاصة ف

أولا: السیادة الوطنیة

یعد مبدأ السیادة من جوهر المبادئ المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والأساس 

انون الدوليالقانوني الذي تمارس الدولة علاقاتها الدولیة في إطار المساواة في السیادة في ظل الق

ئیة الدولیة، وحول هذا الموضوع راجع: ساحي ) من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنا5أنظر الفقرة الخامسة()235

سارة وصالحي شفیق، تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة السیاسة الأمریكیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 

د الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

.34، ص. 2013/2014الرحمان میرة، بجایة، 

بحث مقدم إلى الندوة "، محكمة الجزاء الدولیة بین المقتضیات القانونیة و الرهانات السیاسیة"محمد نشطاوي،)236

في  دیمیة الدراسات العلیا في طرابلس كاوآفاق المستقبل، أ - الواقع -الدولیة: المحكمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

.26.، ص2007ینایر  11و  10الفترة بین 
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ذ تشمل المهمة الأولى للقانون الدولي على واجب المحافظة على سیادة جمیع الدول واحترامها إ

.)237(وعدم إخضاع الدولة لأي إلتزام إلا بمحض إرادتها المنفردة

إلى یومنا هذا عائق في العلاقات الدولیة فالنظریات السیاسیة لا تزال فكرة تقیید السیادة

تركت أثرا كبیرا في ضمیر عدة دول في العصر الحدیث، فمفهوم السیادة مرادف لمصطلح 

الإستبداد على أساس أنها لا تخضع الدولة لأیة قیود في العلاقات الدولیة، بالتالي ارتباط السیادة 

.)238(فاظ على كیانها استقرارهابالدولة یثیر مصلحة خاصة للح

مظهر إیجابي من خلال سموها على لأفراد بالسیادة داخل الدولةفي هذا الإطار، تتسم

وضع القوانین ن في الدولة في اتخاذ القرارات و المجتمع ویشمل ذلك الحریة المطلقة للمسؤولی

 ىسلامة الدولة، أما علوالإحتكار الشرعي لأدوات القمع داخل حدودها الجغرافي لضمان أمن و 

أي أن الدولة لا  سلطة تعلوها؛المستوى الخارجي فان  مظهر السیادة یصبح سلبیا بعدم قبول أيُّ 

بالتالي فالسیادة تأخذ بسیاسة الكیل بمكیالین من خلال و تعترف بسلطة فوقها تملي علیها قراراتها، 

.)239(علاقات الدولیةالمضمون الإیجابي لها داخلیا والمضمون السلبي لها في ال

الدولة التنازل عن صفة السیادة التي تتناقض مع مبدأ خضوع الدولة  ىیصعب علوعلیه

للقانون، لذالك لم تتخلى یوما عن إصرارها على مبدأ عدم خضوع ما یدخل تحت سیادتها لنظام 

جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ،مجلة الشریعة والقانون"، السیادة في ضوء متغیرات دولیةمحمد علي مخادمة، ")237

.165، ، ص. 2008العدد الرابع والثلاثون، أفریل 

238 ) ZHEKEYEVA Aimen, La souveraineté et la réalisation de la responsabilité internationale des Etats en

droit international public, thèse de doctorat en droit, préparée dans le cadre de Co-Tutelle entre l’université paris

12 val de marne et l’université nationale d’eurasie (kazakhstan),Universite paris 12 paris est, février 2009, p 43 .

العدد جامعة سعیدة،  ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،"الدولیةالتحولاتظل في الوطنیةالسیادةتراجع"أحلام، نواري)239

  .26ص. ، 2011نفيالرابع، جا
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بالنظر في لى فكرة وجود محكمة جنائیة دولیة تختص إ لذلك كانت الدول تنظرغیر نظامها، 

.)240(نها انتقاص من سیادتهاأقالیمها على أ على تقع يالجرائم الت

عن فكرة السیادة مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدولة وترسیخه في القانون انبثقت

الدولي مفاده أنه یحظر على أي دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى بإعتبار أن 

.)241(التدخل یعد انتهاكا لسیادتها

القوة كوسیلة لحل النزاعات استخداممعظم المآسي الإنسانیة التي نجمت عنف ،نتیجة لذلك

، مما یشكل تحدیا في حالة )242(الدولیة كانت جراء الإستناد إلى سیادة الدولة في الدفاع عن نفسها

انتهاك حقوق وحریات الأفراد من طرف المسؤولین في الدولة في حالة إرتكابهم جرائم دولیة 

بالتستر وراء سیادة الدولة المطلقة.خطیرة، وكذا صعوبة معاقبتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

ثانیا: مبدأ حجیة حق العفو الوطني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

العفو عن العقوبة أمام القضاء الوطني في إنهاء الدولة إلتزام المحكوم علیة تنفیذ یكمن 

اط عقوبة المحكوم كل العقوبة أو بعضها، وهو حق لرئیس الدولة الذي یصدر قرارا یقتضي إسق

علیه أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا في حدود ما یقتضیه قرار العفو، وعلیه فتنازل الدولة عن 

ینص الدستور الجزائري في آخر تعدیل ، )243(حقها في العقاب یمحو الجریمة ویزیل أثرها الجنائي

"، بحث مقدم إلى الندوة الدولیة: المحكمة تعیق عملها يالتلمحة عن المحكمة الجنائیة الدولیة والعقبات"حلا نعمي، )240

یبیة (الجماهیریة العربیة اللدیمیة الدراسات العلیا في طرابلسكاأوآفاق المستقبل،  - الواقع -الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

.8، ص. 2007ینایر (كانون الثاني )  11و  10في الفترة بین )الشعبیة الاشتراكیة

أمیرة حناشي، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع العلاقات الدولیة )241

.26، ص. 2008-2007-قسنطینة-وقانون المنظمات الدولیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري

،"الحاضرالعصر في السیادةتدویلمدى في دراسةوالمعاصرالتقلیديمفهومهابینالسیادة"العیسى، یاسینطلال)242

.52، ص، 2010الأول،  العدد ،26المجلد جامعة دمشق، ، والقانونیةالاقتصادیة العلوم مجلة

-451، المرجع السابق، ص ص.محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي)243

452.
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) على 7) فقرة (91المادة (في إطار سلطات وصلاحیات رئیس الجمهوریة في 2016له في سنة 

.)244(أن لرئیس الجمهوریة حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها

فحجة مبدأ العفو الوطني تؤدي إلى حظر الملاحقة الجنائیة ضد أشخاص معینین ،بالتالي

أو فئات معینة من الأشخاص في الدولة مرتكبي الإنتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان، كأعضاء

قوات المتمردین أو موظفي الدولة قبل إعتماد قرار العفو مفاده إبطال أیة مسؤولیة قانونیة سبق 

إثباتها بأثر رجعي، فتستثني بعض أو كل الجرائم المنصوص علیها بموجب القانون الدولي عن 

.)245(طریق المراسیم التنفیذیة أو بسنّ القوانین من طرف البرلمان

انون الحصانة من اللاحقة القانونیة والقضائیة الذي أقرته الحكومة أبرز مثال على ذالك، ق

، الذي بموجبه یمنح الرئیس السابق علي عبد االله  2012ینایر/ كانون الثاني 21الیمنیة في 

صالح حصانة تامة ومطلقة من الملاحقة الجنائیة، ویشمل أیضا منح حصانة لأعضاء حكومته 

فعال ذات الدوافع السیاسیة التي قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم من المقاضاة الجنائیة على الأ

الرسمیة، وهذا القانون ساري المفعول حتى عقب تركهم لمناصبهم الحكومیة، بالتالي یرقى إلى 

مرتبة العفو عن الجرائم التي یشملها القانون الدولي للإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وخرقا 

.)246(ي و القانون الدولي للمعاهداتللقانون الدولي العرف

في إطار تأسیس تدابیر 1999كما إعتمدت الدولة الجزائریة قانون الوئام المدني في سنة 

توفر حلول ملائمة تشمل العفو عن الأشخاص المتورطین في أعمال الإرهاب خلال خاصة 

التعدیلیتضمن2016سنةمارس   6في  مؤرخ  16 - 01  رقم  قانون) من 7) فقرة (91) أنظر المادة (244

.2016مارس 7) المؤرخة في 14، ج. ر. ج .ج  عدد (الدیمقراطیةالشعبیةالجزائریةلجمهوریةلالدستوري

نافانیتیم بیلاي، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، تدابیر العفو، الجزء الثالث، منشورات الأمم المتحدة، )245

.8، 3، ص ص. 2009مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة نیویورك، 

نیة والقضائیة الیمني: خرق للإلتزامات ) أنظر تقریر منظمة العفو الدولیة، حول قانون الحصانة من الملاحقة القانو246

.MDE31/007/2012.  وثیقة رقم 7، 5،  ص ص 2012الدولیة، مارس 
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لتكون جرائم ضد العشریة السوداء التي سادت فیها إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتقي 

.)247(الإنسانیة

المطلب الثاني:

الصعوبات العملیة التي تتحدى المحكمة الجنائیة الدولیة في أداء عملها

الرسمیینقادة الأنظمة وأعوانهمدون الوصول إلى مساءلةتحول العراقیل العملیة

دولهم  القانونیة التي ترتكز علیها، إذ أنَّ القواعد تكابهم جرائم دولیةالمتمتعین بالحصانات على ار 

على  عدم المصادقةوإمَّا في القضائي الوطنيمبدأ عالمیة الإختصاص تتمحور إمَّا في مواجهة

مع هذه الأخیرة ما یؤدي دول الأطرافأو عدم تعاون ، لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةا

(الفرع الأول). مهامهامنتقصیرالإلى 

منظمات الدولیة من الحصانات الدبلوماسیة هاجس وتحدي أمام المحكمة شكل موقف ال

بتقصیر إختصاصها القضائي الدولي الشامل لمحاكمة الأشخاص المتمتعین بها، على أساس أنها 

معترف بها في القانون الدولي(الفرع الثاني).

لفرع الأول:ا

القضاء الجنائي الدوليعدم تقبل الدول بمبدأ عدم الإعتداد بالحصانة أمام 

بشمولیة مبدأ الإختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة على إثر بعض دول العالم نددت

إلقاء القبض على بعض رؤساء الدول الأجنبیة(أولا)، وكذا معارضة  صلاحیات مجلس الأمن في 

ا ما ساهم في بالتالي هذو إحالة القضایا إلى المحكمة تحت ستار حمایة الأمن والسلم الدولیین، 

.ي مواجهة تحدیات المحكمة(ثانیا)عدم تقبلها التنازل عن مبدأ الحصانة ف

 ج.ج.ر.المدني، جالوئاماستعادةیتضمن،1999جویلیة 13 في ، مؤرخ08-99) من قانون 1) أنظر المادة (247

.1999سنةالصادرة،( 46 ) عدد
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التأثیر السیاسي التي شكلته القضایا المحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من إضافة إلى 

طرف الدول الأطراف(ثالثا). 

أولا: القضایا المحالة إلى المحاكم  الوطنیة ذات الإختصاص الجنائي العالمي  

:قضیة بینوشي–1

الجنرال (أغوسطو بینوشي) على السلطة في دولة الشیلي بعد الإنقلاب العسكري ستولى ا

.)248(1990مارس 11وبقي في الحكم إلى غایة 1973سبتمبر 11ضد الرئیس "ألیندي" في 

ففي أثناء حكمه عرفت دولة الشیلي هجوم واسع النطاق ضد المواطنین المدنیین مما تسبب في 

.)249(انتهاكات  خطیرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي

ولعل أبرز القضایا التي شدت الرأي العام الدولي في هذه الفترة من معظم هذه الإنتهاكات

معارضا 72، أین قام النظام الشیلي الجدید بقتل أكثر من 1973قضیة قافلة الموت في أكتوبر 

سیاسیا یساریا أبدو رفضهم وتمردهم لسیاسیة (بینوشي) الدكتاتوریة دون أن تجرى لهم أیة 

.)250(وإخفاء جثثهم عمداحیث تم قتلهم محاكمات قانونیة 

القمع العسكري في الشیلي برفع دعوى جنائیة قام المحامون الموكلون للدفاع عن ضحایا

في إسبانیا ضد الجنرال (بینوشي)، للنظر في هذه الدعوى بموجب مبدأ عالمیة الإختصاص 

، مما )251(بالإستناد إلى التشریع الإسبانيالقضائي للنظر في الإنتهاكات البشعة لحقوق الإنسان

ناء علاجه بلندن ووضعه تحت الحراسة، أث1998أكتوبر 16أدى إلى إلقاء القبض علیه في 

248) WEYEMBERGH Anne, Sur l’ordonnance du juge d’instruction vandermeersch rendue dans l’affaire

pinochet le 6 novembre 1998, Revue belge de droit international, éditions bruylant, Bruxelles, 1999/1, p 179.

249) PINZO Clara Stella Neira, La compétence internationale pénal à la lumière de précédent Pinochit, thèse

pour obtenir le grade le grade de doctorat, spécialité droit international, centre d’études internationale et

ouropeenes, école doctorale 101- droit et science politique et histoire, université de Strasbourg, septempre 2015,

p . 248.

.210عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص. )250

المعاصرالتوجه و للدولالمحفوظالمجالبینالأفعالبعضتجریم في القضائيالإختصاصأیت یوسف صبرینة، )251

السیاسیة، كلیة العلوم و القانون في الدكتوراهمدرسة، العام الدولي القانون فرع الماجستیرشهادةلنیلمذكرة، العالمیةنحو

.124، ص.2012وزو، تیزي-معمريمولودجامعةالسیاسیة، العلوم و الحقوق



ستبعاد مبدأ الحصانة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیةاالفصل الثاني  :          

87

وذلك بعد أن أصدر القاضي الإسباني (بالتزار غارسون) طلبا دولیا لتوقیفه وتسلیمه إلى إسبانیا، 

(بینوشي) عضو في مجلس الشیوخ الشیلي لمدى الحیاة وفقا للعفو من كون رغم وهذا على ال

.)252(المتهمین بإنتهاكات حقوق الإنسانلحمایة أفراد الجیش 1978الشامل الذي أصدره في أفریل 

رغم تلك الإجراءات التي منحته الحصانة المطلقة ، أعلن القضاء الإسباني إختصاصه في 

النظر في الجرائم المرتكبة من طرفه على أساس الإختصاص العالمي من جهة وعلى أساس 

لي مست العدید من الإختصاص الشخصي، بحیث أن جرائم القتل والإختفاء المرتكبة في الشی

الإسبانیین، لذلك ألحت الحكومة الإسبانیة بصفة رسمیة من السلطات البریطانیة تسلیمه للمثول 

.)253(أمام قضائها الوطني

وعلیه فقد حاول دفاع (بینوشي) الطعن في قرار نزع الحصانة عبر تأكید عدم مشاركته في 

بالتالي لم و غة وللإفلات من المسؤولیة الجنائیة، الجرائم المنسوبة إلیه لإدخال العدالة في حلقة مفر 

.)254(تنته أطوار هذه القضیة إلى غایة وفاته

:بريحقضیة حسین-2

أطاح (حسین حبري) بحكومة الوحدة الوطنیة الإنتقالیة لدولة تشاد التي كانت تحت رئاسة 

لعدة سنوات عن طریق "غوكوني عودة" بعد أن كان متمركزا في شمال البلاد بمعارضته للحكومة 

مقاومة القوات الحكومیة التشادیة، وقد تمیز نظام الحزب الواجد الذي أنشأه حسین هبري طوال فترة 

رئاسته بإنتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، حیث كان الدافع وراء العنف ضد الشعب  

.)255(یون والزغاوةالتشادي على أساس المعاییر العرقیة التي شملت ضحایا من مواطني الحضر 

.210-209، ص. السابقع جالقادر البقیرات، المر عبد )252

الماجستیرشهادةلنیلالإنسانیة، مذكرةصلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضدالدینمحيسي)253

تیزي–معمريمولودالسیاسیة، جامعة والعلوم الحقوقالدولة، كلیةتحولاتالعام، تخصص قانونفرع القانونالقانون، في

.80، ص. 2012وزو، 

.213-211عبد القادر البقیرات ، المرجع  السابق، ص ص. )254

255) FIDH, GAJ. Pour Le Procès D’un Dictateur - Retour Sur L’affaire Hissène Habré, N°511fnovembre 2008 ,

P. 5 .
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، لكن بدى موقف القضاء 2000أُتهم حسین هبري لأول مرة في دولة السنغال سنة 

السینغالي محایدا بشأن هذه الإتهامات بإقراره أنه لیس كفأ بمحاكمته، وبالتالي هذا ما أجبر 

الضحایا إلى الإتجاه نحو القضاء البلجیكي، فبعد مرور أربعة سنوات  من التحقیق أصدر قاضي 

توقیف دولیة بحقه تتهمه بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والتعذیب، بلجیكي مذكرة

التي إرتكبها خلال فترة حكمه، وبناءا على هذه المذكرة ألقت السلطات السینغالیة القبض علیه في 

.)256(2005نوفمبر 

 عن أسفرتالإنسانیةضدجرائمارتكاببتهم2015یولیو في السنغال في محاكمتهبدأت

 في الخاصةفریقیةلإا المحكمةانتهتو  ،الإنسانحقوق عن الدفاع منظماتحسبقتیل ألف  40

بتهمإدانتهبعدحبري،حسینالرئیس على المؤبدبالسجنحكمإصدار ب2016مایو 30 ر فيدكا

المحكمة أن إلى یشار، وتعذیبوإعداموخطفاغتصابوجرائمالإنسانیةضدجرائمارتكاب

 20 فيته محاكموبدأتالسنغال،معاتفاقبموجبالأفریقيالاتحادأنشأهاالخاصةفریقیةلإا

16استمرتمعركةالحكم هذا ىأنهحیث المحكمة، إلى بالقوة دیقتأ الذي هبحضور 2015جویلیة

فرّ التيالسنغال في حبريلمحاكمةالإنسانحقوق عن مدافعونوحقوقیونالضحایاخاضهاعاما

.)257(1990عام دیبيإدریسالحاليالرئیسمساعدهعلیهانقلب أن بعدإلیها

ا المحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مجلس الأمنیاقضال: ثانیا

قضیة الرئیس عمر أحمد البشیر–1

بدأت الأزمة بین دولة السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة منذ تصاعد الإهتمام الدولي 

خاصة من جانب هیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أعقاب الإنتهاكات الخطیرة لحقوق 

256) H.R.W, Le jugement de Hissène Habré Le temps presse pour les victimes, Numéro 2, Janvier 2007, p. 1.

:التاليعلى الموقع الإلكترونيتحت عنوان حسین حبري أنظر موقع ویكیبیدیا )257

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title= حبري_حسین &oldid= 276177

.46:01على الساعة 01/06/2018تاریخ الإطلاع على الموقع: 



ستبعاد مبدأ الحصانة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیةاالفصل الثاني  :          

89

الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إقلیم دارفور، التي تشكل في مجملها جرائم الإبادة الجماعیة 

.)258(بموجب القانون الدولي

رقم  من مجلس الأمن رقراتم إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ب

، مفاده أن القتال الذي یحدث بین الجیش النظامي السوداني )259(2005مارس 31بتاریخ 1593

المدعوم بالمیلیشیات العربیة الجنجوید ضد حركات التمرد مصالیت والزغاوة (جیش تحریر السودان 

، بناء على الموقف السوداني المعارض )260(وحركة العدل والمساواة) یهدد السلم والأمن الدولیین

للتعاون مع المحكمة. 

وعلیه، طلب المدعي العام المجتمع الدولي الضغط لإجبار السودان على تسلیم كل من 

"أحمد هارون" و"علي كوشیب" إثر تورطهما في إرتكاب جرائم دولیة خطیرة ، مؤكدا سعي المحكمة 

.)261(لة السودانیة بشأن تدهور الأوضاع في إقلیم دارفورإلى توجیه إتهامات جدیدة إلى رئیس الدو 

أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بالقبض ضد عمر البشیر رئیس ،لكبناء على ذ

، برغم من أن دولة السودان غیر طرف في نظام روما )262(2009مارس 4دولة السودان في 

لكونه رئیس دولة وقائد القوات المسلحة له السیطرة الأساسي وإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة علیه 

.)263(الكاملة على جمیع فروع أجهزة الدولة مما یجعله المدبر والمسؤول عن جرائم الإبادة الجماعیة

نتیجة لذلك، بإعتبار أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تملك جهازا دولیا لتنفیذ قرارها وكذا 

قیة مع الرئیس عمر البشیر في مواجهة المحكمة، من المرجح أنه تعاطف جل الدول العربیة والإفری

محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان، جدل السیاسة والقانون، مركز دراسات الوحدة العربیة، )258

.28-27، ص ص. 2010بیروت، 

2005مارس 31المنعقدة في 5158سته لتخذه في جاالذي   (S/RES/1593/2005)رقم أنظر قرار مجلس الأمن)259

.ى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیةبشأن إحالة الوضع في دارفور إل

260) dossier Justice Internationale, Une Lente Edification, Cpi, Courrier De L’acat , Novembre 2008, p 32 .

.32محمد عاشور مهدي، المرجع  السابق، ص. )261

عن الدائرة التمھیدیة الأولى 2009مارس 04) أمر القبض على "عمر حسن أحمد البشیر"، الصادر بتاریخ 262

.icc-05/02-09/01الوثیقة رقمالحالة في دارفور، للمحكمة الجنائیة الدولیة، 
263 ) HENNINGSSON Sara Monika, op. cit , p p. 77- 79 .
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سیبقى في السلطة من دون أن ینتهي به الأمر أمام المحكمة الجنائیة في المستقبل القریب، لكنه 

.)264(یبقى معزولا عن الساحة الدولیة ومهددا بالملاحقة الجنائیة

:قضیة سیف الإسلام نجل القذافي-2

منادیة للتغییر، إنتفض الشعب ال الشعبیة في الدول العربیةثوراتال اثأحدظهور  عقب

اكات بین قوات ، فعمت الإشتب2011فیفري  17في  اللیبي للمطالبة بإسقاط نظام معمر القذافي

انتهاكات صارخة بحق والمتظاهرین المعارضین للرئیس (معمر القذافي) ما أدى إلى الأمن اللیبیة 

.الشعب اللیبي

، اعتبر 2011مارس 17بتاریخ 1973على ذالك أصدر مجلس الأمن القرار رقم بناء 

أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانیـــــةفیه أن الإنتهاكات التي تجري في لیبیا ضد السكان یمكن

رغم أن دولة      وأحاله إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لفتح التحقیق في هذه القضیة

مما أفضى إلى إصدار أمر بالقبض على ، )265(ست طرف في النظام الأساسي للمحكمةلیبیا لی

من طرف الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لضلوعه في إرتكاب "سیف الإسلام القذافي"

.)266(هذه الجرائم

بواسطة ثوار الزنتان في غرب 2011نوفمبر  19القذافي) في سیف الإسلام (عتقل أ 

لیبیا، مما احتدم النزاع القانوني بین الدولة اللیبیة التي تتمسك بحقها في محاكمته وبین المحكمة 

الجنائیة الدولیة التي  تصر على ولایتها القضائیة في محاكمته، من خلال الدفع بعدم قدرة 

إقلیم لقضیةقانونیةالدولیة، دراسةالجنائیةالمحكمة على الإحالة في الأمنمجلسكمرشو الهاشمي، سلطات)264

 وق الحقالحقوق، كلیةعام، قسم دولي الحقوق، تخصص قانون في الماجستیرشهادةلنیلمكملةالسوداني، مذكرة دارفور

.157، ص. 2012/2013، بسكرة-خیضرمحمدالسیاسیة، جامعة العلوم و

بشأن الوضع في لیبیا 2011مارس 17المنعقدة في 6498سته لتخذه في جاالذي  قرار مجلس الأمن) أنظر 265

.(S/RES/1973-2011)رقم. الوثیقة وإحالته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

للمحكمة الجنائیة عن الدائرة التمهیدیة2011جویلیة 27أمر القبض على "سیف الإسلام القذافي"، الصادر بتاریخ )266

.icc-11/01-11/01-03الدولیة، الوثیقة رقم 
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بالتالي هذا ما اعتبرته الدولة اللیبیة و لى إجراء محاكمته في أراضیها، السلطات القضائي اللیبیة ع

.)267(مساسا بشرف وهیبة سیادتها

واجهت المحكمة الجنائیة صعوبة في كتابة مذكرة التوقیف بسبب الدور الغامض الذي 

جاء في نص المذكرة على أن هناك أسباب وجیهة و شكله (سیف الإسلام) أثناء الثورة اللیبیة، 

تؤدي إلى الإعتقاد بأن (سیف الإسلام القذافي) هو خلیفة معمر القذافي غیر المعلن، والشخص 

الأكثر نفوذا في السلطة بالتالي یتمتع بالسیطرة على أجزاء واسعة من أجهزة الدولة بما فیها 

.)268(الوزارة

دیسمبر 10على ذلك أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة قرار في بناءً 

مفاده أن لیبیا لم تتمثل لطلبات الدائرة تسلیم سیف الإسلام القذافي إلى المحكمة، وبموجب 2014

من لائحة المحكمة بغیة 109هذا القرار تم إحالة عدم امتثال لیبیا إلى مجلس الأمن وفقا للمادة 

اللیبیة بالطعن مما حث الحكومة)269(حل المشاكل التي قد تعیق أو تحول دون تنفیذ الطلبات

.)270(مرتین في مقبولیة الدعوى القائمة بحق سیف الإسلام

نتیجة لذلك، ثارت حالة تنازع الإختصاص القضائي بین المحاكم الجنائیة الدولیة والقضاء 

الجنائي الوطني بصورة واقعیة في قضیة (سیف الإسلام القذافي)، حیث حدث التنازع الإیجابي 

جامعة محمد ، مجلة الفكر، "شرعیة محاكمة سیف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة") بن زعیم مریم، 267

.266، ص. 2018العدد العاشر، بسكرة، -خیضر

حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، قدمت هذه الرسالة )268

إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.94، ص. 2012الأوسط، بیروت، 

بقرارعملاً المتحدةللأممالتابعالأمنمجلس إلى الدولیةالجنائیةللمحكمة العام للمدعيالتاسع رأنظر التقری)269

(2011)المجلس .3، ص 1970

بقرارعملاً المتحدةللأممالتابعالأمنمجلس إلى الدولیةالجنائیةللمحكمة العام للمدعيالثامنأنظر التقریر)270

(2011)المجلس .3، ص. 1970
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ما أفضى في الأخیر إلى موافقة المحكمة الجنائیة )271(صلاحیات المحاكمةحول من تؤول إلیه 

الدولیة على أن تجرى المحاكمة في لیبیا وأن یحاكم القضاء اللیبي سیف الإسلام وأن القضاء 

.)272(اللیبي هو المختص في محاكمته على الجرائم التي إرتكبها في إقلیم الدولة اللیبیة

في نظام  الأطرافإلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف الدول  تالتي أحیلثالثا: القضایا 

روما الأساسي

:یلو انغا دقضیة توماس لوب-1

بصورةفیهاتسببداخلیةاضطرابات1997سنةالدیمقراطیةالكونغوجمهوریةشهدت

إضافة،"أوغندا"و "روندا"وهي ، الداخلیةشؤونها لها في المجاورةللدولالمستمرخلدالتأساسیة

الاضطرابات، هذه ساهمتحیثالكنغولیةحكومةال واجهتهاالتيالمتتالیةنقلابلإا محاولات إلى

.)273(الكونغوليالشعبفیهایتخبط كان التيالإنسانیةالمعاناة زتعزی في واضحبشكل

"دییلوغانلوبتوماس"ارتكبها التيالحربئماجر  على جمهوریة الكونغوقضیةتقتصر

لتحریرالوطنیة القوات"المسمىالعسكريجناحهاوقائدالكونغولیین،الوطنییناتحادحركةمؤسس

 عاالنز  في بهم والزج سنة15سن دون ماالأطفالتجنید في والمتمثلة،"طیةاالدیمقر الكونغو

.)274(الكونغوشرقإقلیم إیتوري في الدائرالمسلح

.132.132المرجع السابق، ص. رینة، بصیوسفأیت)271

مؤسسة بثینة ، مجلة بثینة،"المحكمة الجنائیة لم تتخذ بعد قرارا بشأن محاكمة سیف الإسلام في لیبیابثینة جبنون، ")272

.15، ص. 2012، فیفري 184العدد للنشر المحدود، لندن، 

الأمریكي، الاستثناءو  الفعلیةبین:الحربمجرميبمتابعةالدولیةالجنائیةالمحكمةجلول، إختصاصمحمد زعادي )273

السیاسیة،  والعلوم الأساسيللقانونالدكتوراهالدولي، مدرسةالتعاونقانون فرع، القانون في الماجستیرشهادةلنیلمذكرة

.35-34، ص ص. 2011-04-30.البویرة، أولحاج،محند أكلي الجامعيالحقوق، المركزمعهد

شهادة لنیلمقدمةالإنساني، رسالة الدولي القانونالدولیة في تنفیذالجنائیةالمحكمةالصغیر، دورمحمدمسیكة)274

.249، ص.2016-2015، 1خدة الجزائربنیوسفبنالحقوق، جامعةالعام، كلیةالقانون في الدكتوراه
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  عامال مدعيال إلى رسالةالأساس هذا على كونغوال جمهوریةرئیسوجهوعلى إثره، 

إقلیمها في المرتكبةالجرائم في التحقیقأجلمن،2004مارس في الدولیةالجنائیةلمحكمةل

المتابعاتمباشرةو  التحقیقإجراءاتاتخاذ على المختصةالمحلیةالسلطاتإلى عجزمشیرا

 في رسمیةبصفةالقضیةبذلك لها ولتحیلمساعدتها، دون منالجرائملقضائیة ضد مرتكبي هذها

.)275(2004أفریل19

بحقتوقیفمذكرةإصداربطلبالدائرة التمهیدیة إلى العام المدعيعلى ذلك تقدمبناءً 

 في التمهیدیةالدائرة على الأولى للمرةه عرِض، ما أفضى على )276("دییلولوبانغاتوماس"السید

طلبا دفاعه  حیث أودع، )277(دفاعه وبحضور 2006 سمار  20 في الدولیةالجنائیةالمحكمة

أوضح ذلك ثرإ وعلى ه،لحقوقجسیماانتهاكایمثلاستمرار احتجازه أن إلى وااستندو ، عنه للإفراج

..)278(السلطةاستعمالإساءةمبدأ إلى استناداموكله عن المشروطغیر الإفراج یطلبأنه الدفاع

ارتكابهجراء2012مارس  14في  تهنادالمحكمة الجنائیة الدولیة بإحكمصدروعلیه، 

 في فعلیًاللمشاركةواستخدامهم،عامًا 15 عن أعمارهمتقلأطفالتجنید في تمثلتحربجرائم

14بالسجنعلیهوحكم،2003 وأوت 2002 سبتمبربینالكونغوجمهوریة في الحربیةالأعمال

الدولیةالجنائیةالمحكمة لدى الاحتجازقیدقضاهاالتيالمدةمنهاإنقاصیتم أن على عاما

.36المرجع  السابق، ص. جلول، محمد زعادي ) 275
276 ) Voir : C.P.I, Chambre préliminaire, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur

c/thomas Lubanga Dyilo, Mandat d’Arrêt du 14 mars 2012, Doc : N° ICC-01/04-01/06, P 05.

أوت  31بتاریخ والستونفي دورتها الثانیةالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةالمحكمةأنظر: تقریر)277

.7.ص. A/62/314الوثیقة رقم ،2007

أكتوبر 3أنظر قرار الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن استئناف الدفاع للقرار الصادر بتاریخ )278

.2. ص. ICC-01/04-01/06، الوثیقة رقم 2006أكتوبر 26بشأن طعنه في إختصاص المحكمة، 2006
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، وبهذا تعتبر قضیة لوبنغا أولى محاكمات المحكمة الجنائیة الدولیة التي )279(سنوات 6 ب والمقدرة

.)280(وصلت إلى أن وصل الحكم بشأنها

:قضیة جان بییر بیمبا غومبو-2

حالة عدم  إلى باتاسیه"فیلیكسحكم "إنجنظامضدالفاشلةالإنقلابأدت محاولة

نتج عنها إنتهاكات خطیرة ،2002رشهر سبتمبفي جمهوریة إفریقیا الوسطى  نوللأمالاستقرار  

.)281(لحقوق الإنسان شملت جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

لى تأزم إ" يساهم الإنقلاب الثاني الناجح بقیادة الجنرال "فرونسوا بوزیز إضافة إلى ذلك،

إثر قیام قوات الجیش النظامي بشن هجمات منهجیة ضد المعارضین المتمردین الذین الوضع أكثر

تمركزوا في شمال شرق البلاد، وهذا ما نتج عنه إرتكاب جرائم دولیة محظورة بموجب القانون 

.)282(الجنائي الدولي

الجنائیة المحكمة إلى الحالةالوسطىإفریقیاجمهوریةحكومةعلى هذا الأساس أحالت

فتحمما أفضى إلىلكونها دولة طرف في نظامها الأساسي، 2004دیسمبر 22 في الدولیة 

ضد الأفراد المدنیین المرتكبةالجرائم على التركیزمع2007ماي 28 في تحقیقا العام المدعي

.)283(2003و  2002 سنةبینمافي الفترة 

أوت  14 بتاريخونتوالسالسابعةفي دورتهاالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةالمحكمة: تقریرأنظر)279

.8. ص. A/67/308الوثیقة رقم، 2012

الحقوق،  في الدكتوراهشهادةلنیلبلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالةمخلط)280

.329، ص. 2015-2014فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

المحكمة الجنائیة الدولیة: محكمة خاصة بإفریقیا أم محكمة عالمیة؟، مذكرة لنیل شهادة كسوم سمیرة، خالف كهینة، )281

الإنساني وحقوق الإنسان، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الماستر، تخصص القانون الدولي

.55، ص.2016الرحمان میرة، بجایة، 

 في ماجستیرشهادةلنیلمذكرةالدولیة،الجنائیة كماحملل السیاسیةالأنظمة إطار في التعذیبتجریمعلیوة،صبرینة)282

  . 10-9ص.  ص ،2011عكنون،بن،1ئراالجز جامعةالحقوق،كلیةالدولیة، والعلاقات الدولي القانون

283 ) Voir : C.P.I, Bureau de Procureur, Situation en République Centrafricaine, Le Procureur ouvre une enquête

en République centrafricaine, Doc : n° ICC-OTP-20070522-220, du 22 mai 2007.
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"جان بییر بیمبا حق في القبضأمرالتمهیدیةالدائرة راات إصدتحقیقنتجت عن هذه ال

، )284(حربئماجر تكابوار  والتعذیب،كالاغتصابالإنسانیة،ضدئماجر بإرتكابالمتهم"غومبو

القبض إلقاء طلب على بناءً البلجیكیةالسلطاتتم اعتقاله من طرف2008ماي 24وبتاریخ 

جویلیة 3 فيیها إل لیتم تسلیمه،الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیةالمؤقت

.)285(إلیهالموجهةالتهم رالإقر  2008نوفمبر 4 في المحكمةأمام له مثولأول وكان 2008

بارتكاب متهثلاث هضدللمحكمة الجنائیة الدولیةالثانیةالابتدائیةالدائرة أقرتوعلیه، 

 ب"واغتصاقتل"الإنسانیةضدجرائمبارتكابمتینتهو" بنهو وسلبواغتصابقتل"حربجرائم

إلیهوجهكماالجریمة،ارتكاب في شریكاباعتباره لا عسكریاقائدابصفته، 2009جویلیة  15في 

.)286ا(شخصیا له  امتهالا

خلصت مجریات هذه المحاكمة بإقرار إدانة "جان بییر بیمبا غومبو" على أنه مذنب من 

في انتظار 2018في شهر جوان طرف المحكمة الجنائیة الدولیة على كل الجرائم المنسوبة إلیه 

).287(الحكم النهائي

الفرع الثاني:

عتراف المنظمات الدولیة بمبدأ عدم الإعتداد بالحصانةاعدم 

المنظمات الدولیة بشأن إشكالیة متابعة رؤساء الدول المتمتعین  قرارات صدور أدت

بالحصانات أمام المحكمة تناقضًا مع أسس ومبادئ النظام الأساسي للمحكمة(أولا)، 

284 ) voir : C.P.I chambre préliminaire III, situation en république centrafricaine, le procureur c. JEAN-PIERRE

BEMBA GOMBO, mondât d’arrêt a l’encontre de JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, DOC : n° ICC-01/05-

01/08, 23 mai 2008.

.56كسوم سمیرة، خالف كهینة، المرجع  السابق، ص. )285

سبتمبر 17الرابع والستون بتاریخ في دورتهاالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةالمحكمةأنظر: تقریر)286

.9، ص. A/64/356، الوثیقة رقم 2009

287 ) Communique De Presse, La Chambre D’appel De La CPI, Acquitte M. Bemba Des Charges De Crimes De

Guerre Et De Crimes Contre L’humanité, DOC : N° ICC-CPI – 20180608- PR1390 , Du 08 Juin 2018 .
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ظهر تحدي الإتحاد الإفریقي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد حصر جل قضایا هذه الأخیرة 

لرؤساء والقادة المعارضین لسیاسة دول الغرب خاصة(ثانیا).على الدول الإفریقیة عامة وا

أولا: عدم خوض منظمة الأمم المتحدة في مسألة مبدأ الحصانة 

تدخل مجلس الأمن في إرجاء القضایا في المحكمة الجنائیة الدولیة-1

 على الملقاةالمسؤولیة فكرة للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظامواضعيتبنى

 على للحفاظالكفیلة ءاتاالإجر تخاذا بالضرورةتقتضيالتيو  الدولي الأمنمجلسعاتق

للوضعالقانونیةالتسویةتتوافق لا قد ، بالتالينصابه إلى إعادته أو الدولیینوالأمنالسلم

 ماصطدمما یؤدي إلى الإالتنسیقو  التعاون وهدف منطقأماممعینةحالات في القائم

.)288(للمجلس الأمنوالتبعیةالتناقضبمنطق

على إمكانیة مجلس التي تنص من نظام روما الأساسي الآلیة الوحیدة )16(تعتبر المادة 

لكون  ،)289(الأمن التدخل في اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة لوقف عملها والتأثیر علیها

هذا الأخیر یسعى إلى حفظ السلم والأمن الدولیین، فبموجب هذه المادة یتمتع بسلطة إعاقة نشاط 

المحكمة وفق شروط نص علیها النظام الأساسي، بالتالي من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة السیر 

.)290(العادي للعدالة الجنائیة الدولیة للمحكمة

بموجب میثاق الأمم المتحدة  بمقتضى الفصل السابع مجلس الأمنفي هذا الإطار، یعمل

منه فإخضاع المحكمة لسلطات مجلس الأمن الدولي یطرح إشكالیة قانونیة بسبب التناقض في 

 في الماسترشهادةنیلمتطلباتمنمكملةالدولیة، مذكرةالجنائیةبالمحكمةالأمنمجلسملیك، علاقةدرنوني)288

.48، ص. 2014/2015بسكرة، –الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر الحقوق، قسم

 هذا بموجبمقاضاة أو تحقیق في المضي أو البدءیجوز لامن النظام روما الأساسي على أنه )16()  تنص المادة 289

 عن یصدر قرار یتضمنهالمعنىبهذاالمحكمة إلى الأمنمجلسمن طلب لىع بناءشهراعشراثنيلمدةالأساسيالنظام

.ذاتهابالشروط الطلب هذا تجدیدللمجلسویجوزالمتحدة؛الأمممیثاقمنالسابعالفصلبموجبالمجلس

بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )290

.88، ص. 2013
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المواد المنصوصة في النظام الأساسي للمحكمة، فالعلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة تتمحور 

التي تمنح هذا )2(فقرة  )13(مة من خلال المادة حول مجلس الأمن في إحالة القضایا إلى المحك

الجهاز حق الإحالة دون الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، كما منحته إمتیازات إرجاء القضایا 

.)291(من النظام الأساسي)16(بموجب المادة 

الإمتیازات الممنوحة لمجلس الأمن قد تؤثر سلبا على المحكمة بتقیید تعد ،نتیجة لذلك

كما أن هذه الصلاحیات ،)292(اصها وإستقلالیتها في حالة اضطراب الأمن والسلم الدولیینإختص

من شأنها تعطیل نشاط المحكمة وإلغاء دورها للحیلولة دون محاكمة الأشخاص المتمتعین بالصفة 

.)293(الرسمیة والحصانات الدبلوماسیة لأهداف سیاسیة

:الإعتداد بالحصانةعتراف الجمعیة العامة بمبدأ عدم عدم ا-2

للبحثالأجنبیةالجنائیةالقضائیةالولایةمنالدولمسؤوليكبارحصانةمسألةخضعت

اعتمدت2004الماضي، ففي سنة القرن ایةنه في أعقاب الدولي القانونمعهد طرف من

المتحدةتفاقیة الأمما 2004دیسمبر  2في  59/38رها رقم المتحدة بقراللأممالعامةالجمعیة

على أنه  )2( دةالما )1( الفقرة القضائیة، حیث نصت فيالولایةمن اتهوممتلكاالدوللحصانات

بتلكیتصرفونالذینوكذلك ممثلي الدولةفیهالحكومةأجهزةمختلف الدولة  مصطلحیشمل

إلیهامشاربجریمةیتعلقفیمااختصاصهاتمارس أن للمحكمة"نهأعلى من نظام روما الأساسي )13(المادة) تنص 291

للمادة وفقا العام المدعي إلى طرف دولة أحالت إذا) أ:  التالیةالأحوال في الأساسيالنظام هذا لأحكام وفقا 5 المادة في

الفصلبموجبمتصرفاالأمن،مجلسأحال إذا) ب  ارتكبت؛ قد الجرائم هذه منأآثر أو جریمة أن فیهایبدوحالة14

 إذا )ج ارتكبت؛ قد الجرائم هذه منأآثر أو جریمة أن فیهایبدو العام المدعي إلى حالةالمتحدة،الأمممیثاقمنالسابع

)"، وحول هذا الموضوع راجع: 15(للمادة وفقا الجرائم هذه منبجریمةیتعلقفیماتحقیقبمباشرةبدأ قد العام المدعي انك

.95-94بوعزة عبد الهادي، المرجع السابق، ص ص.

.96-95) المرجع نفسه، ص. 292

.344علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. )293
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و منتخل لان هذه الصفة أ على الاتفاقیة)3(المادةمن )2(الفقرة تنصالسیاق نفس وفي الصفة

.)294(الشخصیةبصفتهمالدوللرؤساء الدولي القانونبمقتضىالممنوحةوالحصاناتالامتیازات

المرشحینالدولمسؤوليتصنیفیمكنالقانونیةبناءا على العرف الدولي والأسس 

رئیس،الدولة رئیستشمل كل من مختلفةفئاتثلاثالمكونة من  الدبلوماسیةبالحصانةلتمتعا

الدبلوماسیینفینلموظالمستوى الرفیع، نجد أیضا اذو  ولونؤ المس، الخارجیة روزی، الحكومة

  ا.دیهل الموفد للدولة الجنائیةالقضائیةبالحصانةمتمتعین ال

من الولایة والمتعلق بحصانة مسؤولي الدول2008جاء في قرار الجمعیة العامة لسنة 

حصانة مسؤولي الدول وإمكانیة إفلاتهم من محاكمات ى الإعتداد بمبدأالقضائیة الأجنبیة عل

القانون الدولي بشأن مسألة حصانات رؤساء معهدالمحاكم الجنائیة الدولیة، حیث جاء في أعمال

الدول والحكومات، وتنفیذا للأحكام المقررة بموجب القانون الدولي، أید هذا القرار الحصانة المطلقة 

.)295(صبهم من المتابعة القضائیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول المتقلدین لمنا

إلى أنَّ قرار الجمعیة العامة جاء رافضا بالإحتجاج القائل بأنَّ هذه الحصانة لن لإضافة با

تشمل الأعمال غیر المشروعة، وهو استثناء تراه الجمعیة العامة من شأنه إبطال الغرض من 

.)296(الحصانة بحد ذاتها

الجمعیة العامة یفهم أنّه لا یعترف بمبدأ عدم الإعتداد بالحصانة، بل تؤكد بتحلیل قرار 

على تجسیده على الصعید الدولي، وأنَّ حصانة رؤساء الدول والحكومات تبقى قائمة بغض النظر 

لإنسانیة، وذلك استنادا إلى الصفة عن خطورة الجریمة المرتكبة والأضرار الجسیمة التي تلحقها با

لرتبة الرفیعة التي یكتسبها هؤلاء وهذا ما یتنافى ومقاصد المحكمة الجنائیة الدولیة. الرسمیة وا

294) Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère, par

Roman Kolodkin, Représentant spécial (A/CN.4/601) 29 Mars 2008 , p. 37.

)281 Rapport sur Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mémorandum du

Secrétariat (A/CN.4/596 and Corr.1) 31 Mars 2008, p. 120 .

282) Ipid, p.120.
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ة: رفض الإتحاد الإفریقي التنازل عن حصانة الرؤساء الأفارقثانیا

عكس الإتحاد  ةلیس طرف في النظام الأساسي للمحكمة الدولیالإتحاد الإفریقي إنَّ 

الأوروبي، حیث رُفض طلب المحكمة إنشاء مكتب للمحكمة في مقر الإتحاد في "أدیس أبابا" من 

لإتحاد الإفریقي لدور المحكمة، أجل التنسیق والإتصال، بالتالي هذا ما یعتبر علامة معارضة ا

مبدأ عالمیة لك أصدر الإتحاد الإفریقي عدة قرارات تندد بالإستخدام التعسفي لافة إلى ذإض

حصاناتهم احترامالإختصاص العالمي الجنائي ضد الرؤساء والقادة الأفارقة وعلى أنه یجب 

.)297(الشخصیة المعترف بها بموجب القانون الدولي

الرئیسالدولیة إنهاء أو تعلیق إجراءاتها ضدطالب الإتحاد الإفریقي من المحكمة الجنائیة 

، وكذا تعلیق )298("ویلیام ساموي روتو" نائب رئیس دولة كینیاوالسید الكیني "أھورو كینیاتا" 

، فقد حث الإتحاد الإفریقي مجلس الأمن التابع )299(الإجراءات ضد الرئیس السوداني عمر البشیر

المتمثلة هذه القضایا من المحكمة، وهذا بعد عدم تلبیته هذا الأخیر لطلباته، للأمم المتحدة بسحب 

.)300(نائیة ضد رؤساء الأفارقة وإحالة قضیاهم إلى المحاكم الوطنیة لدولهمفي تجمید التحقیقات الج

لك في صلاحیات واختصاص المحكمة ویبرز ذیشكل هذا الموقف معارضة صریحة تجاه 

دعوة الإتحاد الإفریقي الدول الإفریقیة الأعضاء في المحكمة بعدم التعاون معها، مما أفضى بالتزام 

لك كل من ام الأساسي للمحكمة، ومثال على ذغم كونها أطراف في النظهذه الدول بهذه الدعوة ر 

297) MOUANGUE KOBILA James, "L’afrique et les juridictions internationales pénales", cahier thucydide,

n°10, centre thucydide, analyse et recherche internationales, université panthéon-Assas, paris 2, 2012, p p. 29 -

37.

298) Voir : UA, Para. 10 de la décision de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements, Réunion

extraordinaire tenue le 11 et 12 Octobre 2013, Décision portant les Relations entre l'Afrique et la Cour pénale

internationale, Doc: Ext/Assembly/AU/Dec.1 du 12 Octobre 2013.

299 ) Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 175ème réunion tenue

le 5 Mars 2009, portant la décision sur l’arrêt de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale

(CPI) émettant un mandat d’arrêt à l’encontre du Président de la République du Soudan, M. Omar Hassan Al

Bashir, Doc: PSC/PR/Comm(CLXXV) du 5 Mars 2009.

لنیلالدولیة، أطروحةالجنائیةللمحكمةالنظام الأساسيضوء على الأمنمجلسالوهاب، صلاحیاتعبدشیتر)300

،2014وزو،تیزيمعمري،مولودالسیاسیة،  جامعة والعلوم الحقوقكلیةتخصص القانون، العلوم، في دكتوراهشهادة

  .335 -  333ص ص. 
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، كما شدد على خطورة إیثار آراء المجتمع )301(دولة جنوب إفریقیا، وكینیا، وجیبوتي، والتشاد

المدني على المواقف التي تتمسك بها الدول الإفریقیة في مواجهة أزماتها الداخلیة والدعوة إلى 

.)302(بعیدا عن سیاسة المغالطة التي تهدف إلیها بعض الجهات السیاسیةالتحلي بالموضوعیة 

یفهم مما سبق ذكره أعلاه، أنَّ الإتحاد الإفریقي جاء معارضا للنظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة فیها یخص مبدأ عدم الإعتداد بحصانة الرؤساء والقادة الأفارقة، فهذا الأخیر یعتد 

اما تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة، سواء من حیث  تقریر المسؤولیة بحصانة هؤلاء ویرفض رفضا ت

الجنائیة للفرد بغض النظر عن الصفة الرسمیة في حال ارتكاب الجرائم الدولیة الداخلة في 

اختصاصها أو من حیث تقریر العقوبة أو التخفیف منها.

المحكمة ضد الرؤساء إضافة إلى منع الإتحاد الإفریقي من تعلیق أيُّ إجراء صادر من 

الأفارقة، ورفض التنازل وإسقاط حصانتهم، وعدم التعاون وتقدیم التسهیلات للمحكمة فیما یخص 

هذا الشأن وذلك لاعتبارات سیاسیة.

الحصانات الدبلوماسیة للدبلوماسیین شكلتبأنه الفصل هذا خلاصة في القولیمكنأخیرا،

عائق أمام تطبیق قواعد القانون الجنائي الدولي منذ بدایة محاكمات المحكمة العسكري لنورمبورغ 

ا في الممارسة الدولیة إلى غایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، على أنها مصونة ومعترف به

تي قد تتعرض لها، لكن سعي وعزیمة وإرادة وضمانها من الانتهاكات الاحترامهاجب بالتالي و 

شعوب الأمم في تحقیق العدالة بتوقیع العقوبات الجزائیة على مرتكبي الجرائم الدولیة في حق هذه 

الشعوب أدت إلى إخضاع هؤلاء الدبلوماسیین إلى منطق العدالة، رغم الصعوبات القانونیة والعملیة 

في سبیل إرساء العدالة الدول والمنظمات الدولیةمن طرف التي واجهتها، ومازالت تواجهها

الجنائیة الدولیة.

  .79ص.  المرجع السابق،كسوم سمیرة، خالف كهینة،)301

أدیسوالعشرون،السادسةالعادیة الدورة الاتحاد،الدولیة، مؤتمرالجنائیةالمحكمة) مقرر الإتحاد الإفریقي بشأن302

ASSEMBLY/AU/DEC.590، رقم المقرر 2016ینایر30-31إثیوبیا،أبابا  (XXVI).3-1، ص ص.
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من خلال استعراضنا وتحلیلنا لموضوع مبدأ الحصانة بین القانون الدولي الدبلوماسي 

والقانون الجنائي الدولي نستخلص عدة نتائج سواء الإیجابیة منها أو السلبیة، وسنحاول تقدیم 

واضحة ودقیقة عن الإشكالیة المطروحة في المقدمة، واقتراح توصیات تبین أهمیة إجابة 

دراسة الموضوع كما یلي:

عمد القانون الدولي الدبلوماسي إلى تكریس مبدأ الحصانة الدبلوماسیة من أجل 

حمایة الممثلین الدبلوماسیین عند أداء المهام الموكلة إلیهم في الدول المستقبلة، وذلك 

هم مجموعة من الإمتیازات والحصانات الدبلوماسیة، والتي تعد كضمانات جوهریة لهم بمنح

بتوفیر جو من الحریة والإستقلالیة التامة أثناء تأدیة الوظائف المنسوبة إلیهم، بناءاً على 

صفتهم الرسمیة.

فالإحتجاج والإعتداد بالحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة تعود إلى الشخص الذي 

تع بها، تبدأ من تاریخ دخول المبعوث أراضي الدولة المضیفة لتسلم مهام خدمته، وتنتهي یتم

بانتهاء الخدمة الدبلوماسیة بتاریخ مغادرته إقلیمها.

إنَّ الحصانات والإمتیازات الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة تعفیه 

غالب الأحیان إلى سوء استعمالها لتحقیق من الخضوع لقضائها الجنائي، وهذا ما یحفزه في

أغراض شخصیة غیر التي تقتضیها الوظیفة الدبلوماسیة، التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم 

الدولیة وانتهاك حقوق الإنسان، فالحصانات التي نصت علیها اتفاقیة فیینا للعلاقات 

.إذْ یجب إعادة النظر فیهالیست بالمنصفة1961الدبلوماسیة لسنة

ولضیاع حقوق المتضررین في التعویض من جراء الأفعال غیر المشروعة من طرف 

الممثلین الدبلوماسیین، وعدم محاكمتهم ومعاقبتهم، تم تقریر المسؤولیة الجنائیة الفردیة بغض 

النظر عن الصفة الرسمیة تجسیدا لمبدأ العدالة الجنائیة الدولیة، والتي نادت بها مختلف 

ائیة، سواءاً المحاكم العسكریة لنورمبرغ وطوكیو أو المحاكم المؤقتة لیوغسلافیا المحاكم الجن
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سابقا ورواندا، إلى غایة بروز المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي لا تعتد بمبدأ الحصانة، 

وتأكد على المسؤولیة الجنائیة الفردیة. 

ي وقضائي حقیقي بعد أن ظل فترة الدائمة واقع تشریعتُعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة

طویلة من الزمن مجرد طموح دولي، أین أصبح من الممكن التمییز بین المسؤولیة الجنائیة 

للدولة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي من جهة، وبین الفرد العادي الذي یقود 

تواجه تحدیات الدولة أو یرأسها من جهة أخرى، لكن وللأسف مازالت المحكمة الجنائیة 

وصعوبات  كبرى في مجال إرساء المسؤولیة الجنائیة الفردیة واستبعاد الحصانة الدبلوماسیة 

للأشخاص ذوي الصفة الرسمیة.

نجد أنَّ هناك صعوبات قانونیة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ففي إطار 

ي الشؤون الداخلیة لها، القانون الوطني استناد الدول على مبدأ السیادة وعدم التدخل ف

وبالتالي إفلات المسؤولین من العقاب بالتستر وراء سیادة الدولة المطلقة، أما فیما یخص 

1961الصعوبات القانونیة في إطار القانون الدولي نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

ة الرسمیة هي ) على أنَّ الحصانات التي یتمتع بها الأشخاص ذوي الصف31في المادة (

حصانة مطلقة لا نقاش فیها.

وبرزت عراقیل قانونیة أیضا أمام المحكمة في إطار القانون الجنائي الدولي بإبرام 

) ونظرا للتفسیر الخاطئ لهذه 2) فقرة(98اتفاقیات الحصانة الثنائیة استنادا إلى المادة (

من العقاب، وهذا ما المادة من طرف الدول من شأنه إتاحة الفرصة لإفلات رعایاها

یتعارض مع مقاصد ومبادئ المحكمة.  

بالإضافة إلى العراقیل القانونیة نجد صعوبات عملیة التي تحول دون ممارسة 

المحكمة لجمیع اختصاصاتها، والمتمثلة في عدم تقبل بعض الدول لمبدأ عدم الإعتداد 

لإفریقي، وعدم اعتراف المنظمات بالحصانة أمام القضاء الجنائي الدولي، مثل دول الإتحاد ا

الدولیة أیضا لهذا المبدأ ویظهر ذلك من خلال عدم خوض منظمة الأمم المتحدة في مسألة 
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الحصانة وتدخلها عن طریق مجلس الأمن في إحالة وإرجاء القضایا المعروضة على 

المحكمة الجنائیة الدولیة.

دراستنا له على بعض الثغرات انطوى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة من خلال 

والنواقص والإشكالات التي تمثل نقاط ضعف في هذا النظام، والتي یمكن أن تؤثر فیه 

وتجعله عرضة للإنتقاد وسوف نبرز أهمها كالآتي:

) من النظام الأساسي للمحكمة على اقتصار اختصاص المحكمة على 5تنص المادة(-1

) من المادة نفسها أجازت 2تمام دولي، لكن الفقرة(أشد الجرائم خطورة التي تكون محل اه

حكما یثیر التساؤل والإستغراب من خلال النص على أن تمارس المحكمة الإختصاص على 

) أین یعرف هذه 123) و(121جریمة العدوان متى اعتمد نص بهذا الشأن، وفقا للمادتین(

، فیما یتعلق بهذه الجریمة ویضع الشروط التي تمارس المحكمة بموجبها الإختصاص

الجریمة حیث یجب أن یكون النص متسقا مع الأحكام ذات الصلة بمیثاق الأمم المتحدة. 

یفهم من ذلك أنّ اختصاص المحكمة یتعلق عملیا بثلاث جرائم فقط هي الإبادة 

الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، أمّا جریمة العدوان وفقا لنظام المحكمة لا 

  ا.بر من اختصاص المحكمة حتى یتم تطبیق ما نص علیه من شروط سبق الإشارة إلیهتعت

) من النظام الأساسي یتضح أنَّ القائد العسكري ورؤساء 28بالعودة إلى نص المادة(-2

الدول یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة 

من قبل قوات تخضع لإمرتهم وسیطرتهم الفعلیتن، و حالة التقاعس في اتخاذ الإحتیاطات 

مة لمنع وقمع مرؤوسهم من ارتكاب الجریمة، خاصة إذا كانوا على علم والإجراءات اللاز 

بارتكابها، هذا ما یبین الثغرة القانونیة الموجودة في هذه المادة التي تتجلى في أنَّ القادة 

والرؤساء یمكنهم التهرب من المسؤولیة الجنائیة باتخاذ كافة الوسائل المتاحة لهم لنفي العلم 

من طرف مرؤوسهم.  بارتكاب الجریمة 
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) من النظام الأساسي نجد أنّه على المحكمة 98) من المادة(2بتحلیلنا لنص الفقرة(-3

الحصول على موافقة الدولة التي أسندت الحصانة للمتهمین المراد تقدیمهم للمثول أمامها، 

حتى یمكن لها ذلك توجیه طلب للدولة التي یتواجدون على أراضیها بتسلیمهم لها قصد

محاكمتهم، وبالتالي أجاز نظام المحكمة من خلال هذه المادة للدول الأطراف من التحلل من 

اختصاصها وفسح المجال أمام الدول غیر الأطراف إلى إیجاد مبرر قانوني وحصانة دائمة 

من سریان اختصاص المحكمة على مواطنیها. 

ي المحكمة من أداء مهامها ) إذا بمثابة التشریع القانوني الذي یعف98تعتبر المادة(

الأساسیة والأصلیة ألاَّ وهي مقاضاة الأفراد جنائیا، وتحقیق غایتها الأولى وهي عدم إفلات 

) أین 98مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، إضافة إلى وجود تناقض واضح بین المادة(

ي نفسه التي ) من النظام الأساس27أصبحت المحكمة عاجزة عن ممارسة مهامها، والمادة(

تأكد على استبعاد وإسقاط الحصانات المقررة سواء في القوانین الداخلیة أو القوانین الدولیة.

ولعل أهم الإشكالات التي یثیرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة هو العلاقة التي -4

قلة لها تربط هذه الأخیرة بمجلس الأمن، حیث أنّه من المفروض أن تكون المحكمة هیئة مست

شخصیة قانونیة وتمارس وظائفها بعیدة عن المصالح الخاصة للدول، ففي إطار تطبیق 

) من النظام الأساسي فإن 5المحكمة لاختصاصها بشأن الجرائم المشار إلیها في المادة(

الإحالة إلیها تتم إما من قبل إحدى الدول الأطراف، وإما من طرف مجلس الأمن.                      

) من النظام الأساسي یمكن لمجلس الأمن بناءاً على الفصل 13فبموجب المادة(

السابع من المیثاق إحالة قضیة ما بسبب ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المشار إلیها في 

) على أنّه یجوز 16النظام الأساسي وهذا أمر منطقي، إلاّ ما تم النص علیه في المادة(

أجیل التحقیق في القضیة أو إقامة الدعوى، فقد تم منح المجلس حق التدخل لمجلس الأمن ت

في اختصاص المحكمة بقدرته على إرجاء أیة قضیة تعرض على المحكمة، وهذا ما یمثل 

ثغرة قانونیة أخرى في نظام المحكمة.
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في سیاق مواجهة هذه الثغرات والإشكالات القانونیة التي یثیرها النظام الأساسي 

حكمة الجنائیة الدولیة، والتي تناولنها في هذا البحث حبذا لو یتدخل المشرع الدولي للم

لإجراء بعض التعدیلات لإعطاء هذا النظام الأساسي التماسك التشریعي، واقتراح بعض 

التوصیات في سبیل تحقیق العدالة المرجوة من قبل المجتمع الدولي من خلال:

) ما 98ما یتعلق بالفقرة الثانیة منها وأحكام المادة() خاصة28تعدیل أحكام المادة(-1

) من النظام الأساسي. 27یؤدي إلى رفع اللبس عن أحكام المادة(

وجوب وضع شرط یجعل الإحالة إلى المحكمة الجنائیة لا تتم عن طریق المجلس أو -2

، وزیادة التعاون بموافقته لتفادي النقص والعقبة القانونیة أمام إختصاصات المحكمة الجنائیة

بین الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مع المحكمة الجنائیة الدولیة لزیادة عالمیة 

نطاقها. 

دعم التحقیقات والملاحقات القضائیة الخاصة بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة -3

تقاضي ضد الأشخاص المتمتعین بالحصانة الدبلوماسیة، وتوفیر الدعم أیضا لجهود ال

والتحقیق التكمیلیة على الصعید الوطني والدولي، ومحاولة إقناع وإخضاع دول الإتحاد 

الإفریقي لقرارات المحكمة الجنائیة المتعلقة بإسقاط الحصانة التي یتمتع بها رؤساء الدول.
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.2002ة المفتوحة طرابلس، بنغازي، ) شفیق عبد الرزاق السمرائي، الدبلوماسیة، الجامع11

عاطف فهد المغاریز، الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر        )12

.2009، عمانوالتوزیع ، 

عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة         )13

.2007، یر، الریاضكان للأبحاث والتطو والقنصلیة المقررة في القانون الدولي، شركة العبی

) عبد العزیز رمضان الخطابي،أسس القانون الدولي المعاصر، دراسة في ضوء نظریة 14

.2014الإختصاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

) عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، الطبعة 15

.2007مطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثانیة، دیوان ال

) علاء أبو عامر، الوظیفة الدبلوماسیة، نشأتها، مؤسساتها، قواعدها، قوانینها، دار الشروق 16

.2001التوزیع، عمان، للنشر و 

علي حسین الشامي، الدبلوماسیة ، نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات )17

.2009التوزیع، عمان، دبلوماسیة، الطبعة الأولى/ الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر و ال

أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الجنائیة ) علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي،18

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،الدولیة،

.2004التوزیع، مصر، عالم متغیر، إیتراك للنشر و الدبلومایة في) علي یوسف الشكري،19

القضاء الجنائي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،،)20

2008.

، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، غازي حسن صباریني)21

.2007عمان، 

الدبلوماسیة المعاصرة، دراسة قانونیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر ،)22

.2011التوزیع، عمان،و 
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) محمد الشبلي العتوم، إتفاقیات الحصانة (دراسة للإشكالیات القانونیة لإتفاقیات الحصانة التي 23

سي للمحكمة الجنائیة الدولیة)، أبرمتها الولایات المتحدة مع بعض الدول الأطراف في النظام الأسا

.2013دار وائل للنشر، عمان، 

القانون الدبلوماسي، ،الدولي العام الحیاة الدولیة) محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون 24

.2015جامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانون القنصلي، القانون الدولي البحري، دار ال

م، المصادر، النظام مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العا) محمد السعید الدّقاق، 25

.1993القنصلي، الأشخاص، قانون البحار ، الدار الجامعیة، الإسكندریة، الدبلوماسي و 

) محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان، جدل السیاسة والقانون، مركز 26

.2010سات الوحدة العربیة، بیروت، درا

دراسة في النظریة العامة للجریمة القانون الدولي الجنائي، ،محمد عبد المنعم عبد الغنى)27

.2008الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

جامعة دار ال راسة في القانون الدولي الجنائي،، الجرائم الدولیة، د)28

.2011الجدیدة، الإسكندریة، 

بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة السادسة،المجذوب، القانون الدولي العام،محمّد)29

2007.

،عمانایة للنشر والتوزیع، ) محمد نصر محمد، أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، دار الر 30

2013.

ة للنشر والتوزیع، الخلدونی) محي الدین جمال، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار 31

.2012الجزائر، 

نافانیتیم بیلاي، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، تدابیر العفو، الجزء الثالث، )32

.2009منشورات الأمم المتحدة، مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة نیویورك، 
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ة للنشر والتوزیع، الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونیهشام محمد فریجه، القضاء الدولي )33

.2012الجزائر، 

-حصانة رئیس الدولة-) وسیم حسام الدین أحمد، الحصانات القانونیة،"حصانة الدولة34

حصانات البعث الدائمة لدى -الحصانات القنصلیة-الحصانات الدبلوماسیة-الحصانات الوزاریة

-الحصانة الإداریة-حصانة القضاة-حصانة المحامي-انات البرلمانیةالحص-المنظمات الدولیة

حصانات -ل وتمویل الإرهابحصانة الأشخاص الإعتیاریة المختصة بمكافحة غسل الأموا

.2010ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، منشور متفرقة

دار  من العقاب،لي في محاربة الإفلات) ولد یوسف مولود، عن فعالیة القضاء الجنائي الدو 35

.2013والنشر والتوزیع، تیزي وزو، الأمل للطباعة 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة: –ب 

أطروحات الدكتوراه:–1

) بلقاسم مخلط، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة 1

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة 

.197، ص.2014-2015تلمسان،

(دراسة في ) بوسعدیة رؤوف، الإنتهاكات الدولیة لنظام الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة2

ضوء القانون الدولي المعاصر)، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق بن 

.2012/2013، 1جامعة الجزائر عكنون، 

) بومعزة نوارة، سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنه، أطروحة مقدمة 3

من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2016-2015الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد
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ال، القانون الدولي في مجابهة التحدّي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بویحي جم)4

تیزي وزو، ، العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

2014.

) دخلافي سفیان، الإختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب و جرائم الإبادة 5

لجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق وا

.2014امعة مولود معمري، تیزي وزو،والعلوم السیاسیة، ج

سامیة بوروبة، معاقیة الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، أطروحة )6

مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

.2016-2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر

القضاء الجنائي الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة سعداوي كمال، المركز القانوني للفرد أمام)7

-د لمین دباغیندكتوراه العلوم في القانون الدولي العام، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة محم

.2016-2015، 2سطیف

) شادیة رحاب، الحصانات القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي(دراسة نظریة وتطبیقیة)، 8

، جامعة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةأطروحة لنیل

.2006الحاج لخضر، باتنة، 

الجنائیةللمحكمةالنظام الأساسيضوءعلىالأمنمجلسالوهاب، صلاحیاتعبدشیتر)9

السیاسیة،  والعلومالحقوقتخصص القانون، كلیةالعلوم،فيدكتوراهشهادةلنیلالدولیة، أطروحة

.2014،وزوتیزيمعمري،مولودجامعة

شهادةلنیلبلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالةمخلط)10

الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید،  في الدكتوراه

.2015-2014تلمسان، 
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الإنساني،  الدولي القانونالدولیة في تنفیذالجنائیةالمحكمةالصغیر، دورمحمدمسیكة)11

خدة بنیوسفبنالحقوق، جامعةالعام، كلیةالقانون في الدكتوراهشهادةلنیلمقدمةرسالة

.2016-2015، 1الجزائر

:الجامعیةالمذكرات-2

:مذكرات الماجستیر–2/1

حناشي، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع ) أمیرة 1

خوة العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإ

.2008-2007-قسنطینة-منتوري

المحفوظالمجال نبیالأفعالبعضتجریم في القضائيصبرینة، الإختصاصیوسفأیت)2

العام،  الدولي القانون فرع الماجستیرشهادةلنیلالعالمیة، مذكرةنحوالمعاصرالتوجهو للدول 

مولودالسیاسیة، جامعة والعلوم الحقوقالسیاسیة، كلیة العلوم و القانون في الدكتوراهمدرسة

.2012وزو، تیزي-معمري

القضاء الجنائي الدولي،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في صاصتبارش إیمان، نطاق إخ)3

العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 

.2009-2008باتنة، 

تیر ) بن ساسة سفیان، إنتهاء التمثیل الدبلوماسي والأثار المترتبة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجس4

، 1وسف بن خدة، الجزائرفي القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة ی

2011،2010.

الجنائیةالمحكمةنظامالحرب فيجرائم عن الدولیةالجنائیةفریزة، المسؤولیةسعدي) بن5

العام، كلیة الحقوق والعلوم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي

.2012معة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جا
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) بوهراوة رفیق،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر 6

في القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2010-2009خوة منتوري، قسنطینة، الإ

) حسین نسمة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 7

منتوري، قسنطینة، والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة

2006-2007.

في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ) حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن 8

قدمت هذه الرسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، قسم 

.2012القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، بیروت، 

ة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة المحكمخالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام محمدخالد)09

القانون، كلیةمجلسلإستكمال متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، 

.2008الدانمارك،  في المفتوحةالعربیةالأكادیمیة

) دریدي وفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، 10

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة 

.2008/2009عة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، جام

) دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،مذكرة لنیل شهادة 11

التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون الدولي، تخصص قانون 

.2012معة مولود معمري، تیزي وزو، جا

بین":الحربمجرميبمتابعةالدولیةالجنائیةالمحكمةجلول، إختصاصمحمد ) زعادي12

الدولي،التعاونقانون فرع، القانون في الماجستیرشهادةلنیل، مذكرة"الأمریكيوالاستثناءالفعلیة

محند أكلي الجامعيالحقوق، المركزالسیاسیة، معهد والعلوم الأساسيللقانونالدكتوراهمدرسة

.2011-04-30.البویرة، أولحاج،
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مذكرةالدولیة،الجنائیةللمحاكمالسیاسیةالأنظمة إطار في التعذیبتجریمعلیوة،) صبرینة13

بن،1الجزائرجامعةالحقوق،كلیةالدولیة، والعلاقات الدولي القانون في ماجستیرشهادةلنیل

.2011عكنون،

) سكورة أیت یحي، مزایا أعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 14

-2007الشلف، تخصص القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 

2008.

صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرةالدینمحيسي)15

الحقوقالدولة، كلیةتحولاتالعام، تخصص قانونفرع القانونالقانون، في الماجستیرشهادةلنیل

.2012وزو، تیزي–معمريمولودالسیاسیة، جامعة والعلوم

الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة عبد العزیز عبكل البخیت، المحكمة )16

المؤقتة، قدمت هذه الأطروحة إستكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة 

.2004بیة للدراسات العلیا، عمان، الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العر 

لعادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة ) عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة ا16

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013، 2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

تطور القانون الدولي ) فلاح مزید المطیري، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في ضوء 17

الجنائي، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في القانون العام، 

.2011رق الأوسط، لبنان، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،جامعة الش

الدولیة، دراسةالجنائیةالمحكمة على الإحالة في الأمنمجلسكمرشو الهاشمي، سلطات)18

الحقوق، تخصص  في الماجستیرشهادةلنیلمكملةالسوداني، مذكرةإقلیم دارفورلقضیةقانونیة

، بسكرة-خیضرمحمدالسیاسیة، جامعة العلوم و وق الحقالحقوق، كلیةعام، قسم دولي قانون

2012/2013.



قائمة المراجع:

116

الماجستر ) محمودي محمد لمین، المبعوث الدبلوماسي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة19

یوسف بن خدة الجزائر، في القانون الدبلوماسي، فرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق، جامعة

2007-2008.

) مصطفى محمد محمود درویش، المسؤولیة الجنائیة الفردیة وفقا لأحكام النظام الأساسي 20

لمتطلبات الحصول على للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلیة، قدمت هذه الرسالة إستكمالا

قسم القانون العام، عمادة الدراسات العلیا والبحث -درجة الماجستر في القانون العام، كلیة الحقوق

.2012العلمي، جامعة الأزهر، غزة، 

) منى بومعزة، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة 21

تخصص قانون دولي إنساني، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الماجستیر،

.2009-2008باجي مختار، عنابة، 

) هبة جمال ناصر عبد االله علي، المركز القانوني للموظف الدولي، قدمت خطة الرسالة 22

لیة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، ك

.2011جامعة الشرق الأوسط، بیروت،الحقوق،

مذكرات الماستر:–2/2

فراحتیة لیلى، موانع المسؤولیة الجنائیة في الجریمة الدولیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات )1

شهادة ماستر أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق 

.2014-2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والعلوم 

نیلمتطلباتمنمكملةالدولیة، مذكرةالجنائیةبالمحكمةالأمنمجلسملیك، علاقةدرنوني)2

–الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر فيالماسترشهادة

.2014/2015بسكرة، 
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المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة ورؤساء الدول في ظل القانون الدولي الجنائي، زمالي شهیرة، )3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق بودواو، 

.2015-2014ة أمحمد بوقرة بومرداس،جامع

في مواجهة السیاسة الأمریكیة، ) ساحي سارة، صالحي شفیق، تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة4

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قسم القانون 

.2013/2014الرحمان میرة، بجایة، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد

الجنائیةالمحاكمضوء على فرادللأ الدولیةالجنائیةشویة أونیسة، شیحا حنان، المسؤولیة)5

الإنسان، وحقوقالإنساني الدولي القانونتخصصالحقوق، في الماسترشهادةلنیلالدولیة، مذكّرة

.2012بجایة، ,میرةالرحمانعبدالسیاسیة، جامعة والعلوم الحقوقالعام، كلیةقانونقسم

الدولیة، الجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامظل في الدبلوماسیةبداري، الحصانات) صالح6

الإنسان، وحقوق دولي قانونالحقوق، تخصص في الماسترشهادةمتطلبات نیلمنمكلمةمذكرة

.2014/2015بسكرة، خیضر،محمدالسیاسیة، جامعةوالعمومالحقوقالحقوق، كمیةقسم

كسوم سمیرة، خالف كهینة، المحكمة الجنائیة الدولیة: محكمة خاصة بإفریقیا أم محكمة )7

عالمیة؟، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قسم 

.2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین في القانون الدولي، مذكرة مو، المریم دا)8

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015-2014د.الطاهر مولاي، سعیدة، 

الدولیة أمام مبدأ الحصانة، مذكرة تحدیات المحكمة الجنائیة أعثماني فاهم، ) معمر توفیق، 9

الرحمان العلوم السیاسیة، جامعة عبدسم القانون العام، كلیة الحقوق و تخرج لنیل شهادة الماستر، ق

.2014-2013میرة، بجایة، 
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المقالات والمداخلات:  –ج 

مجلة ، "لیبیاالمحكمة الجنائیة لم تتخذ بعد قرارا بشأن محاكمة سیف الإسلام في ") بثینة جبنون، 1

إلى  3من الصفحة ، 2012فیفري ،184العدد  لمحدود، لندن،، مؤسسة بثینة للنشر ابثینة

.17الصفحة 

مجلة،"العقاب من الإفلات عدم مبدأتفعیل في الدولیةالجنائیة العدالة دور" ) بن بوعزیز آسیا،2

من الصفحة ، 2014مارس ، 01العددلخضر، باتنة،جامعة الحاج، للدراسات الأكادیمیةالباحث

.111الصفحة إلى  96

مجلة ، "شرعیة محاكمة سیف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة") بن زعیم مریم، 3

الصفحة إلى  265 من الصفحة، 2018العدد العاشر، محمد خیضر بسكرة،جامعة، الفكر

278.

، بحث مقدم إلى "الدولیة والعقبات التي تعیق عملهالمحة عن المحكمة الجنائیة "حلا نعمي، )4

دیمیة كاوآفاق المستقبل، أ - الواقع -الندوة الدولیة: المحكمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

و  10في الفترة بین یبیة الشعبیة الاشتراكیة) (الجماهیریة العربیة اللالدراسات العلیا في طرابلس 

.24الصفحة إلى  1من الصفحة ، 2007)ر (كانون الثاني ینای11

جامعة ، مجلة الفكر، "الأثار القانونیة لممارسة الإختصاص الجنائي العالمي") شوقي سمیر، 5

.22الصفحة إلى  10فحة صمن ال، 2015جوان العدد الرابع، یضر، بسكرة،محمد خ

السیادةتدویلمدى في والمعاصر"دراسةالتقلیديمفهومهابینالسیادة"العیسى، یاسینطلال)6

 العدد ،26المجلد دمشق،جامعة، والقانونیةالاقتصادیة العلوم مجلة،"الحاضرالعصر في

.68الصفحة إلى 39فحة صمن ال، 2010الأول، 

الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة (اتفاقیات التحصین"، عزة كامل المقهور)7

وآفاق  -الواقع -بحث مقدم إلى الندوة الدولیة: المحكمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح، "الثنائیة)
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من ، 2007ینایر  11و  10في الفترة بین دیمیة الدراسات العلیا في طرابلس كاالمستقبل، أ

.32الصفحة إلى 1 فحة صال

لضمان الإفلات من العقاب عن مساعي الولایات المتحدة"علاء الدین حسن بن دردف، )8

، المحور الثاني:اتفاقیات التحصین الثنائیة "الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول أخرى، بحث مقدم إلى الندوة الدولیة: المحكمة 

دیمیة الدراسات العلیا في طرابلس كاآفاق المستقبل، أو  -الواقع -الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

.12الصفحة إلى  1فحة صمن ال، 2007ینایر  11و  10في الفترة بین 

، كلیة العلوم والحقوق مجلة الفكر، "مبدأ الحصانة البرلمانیة في الدول العربیة") عمر فرحاتي، 9

.84الصفحة إلى  80فحة صالمن العدد الثالث، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ة،السیاسی

جامعة ، مجلة الشریعة والقانون، "السیادة في ضوء متغیرات دولیة") محمد علي مخادمة، 10

إلى  165فحة من صمن ال،2008الثلاثون، أفریل العدد الرابع و لإمارات العربیة المتحدة، ا

.203الصفحة 

، "المقتضیات القانونیة و الرهانات السیاسیةمحكمة الجزاء الدولیة بین "محمد نشطاوي،)11

وآفاق المستقبل،  -الواقع -بحث مقدم إلى الندوة الدولیة: المحكمة الجنائیة الدولیة (الدائمة) الطموح

إلى  1فحة صمن ال، 2007ینایر  11و  10في الفترة بین دیمیة الدراسات العلیا في طرابلس كاأ

.31الصفحة 

مجلة دفاتر السیاسة ، "الدولیةالتحولاتظل في الوطنیةالسیادةتراجع"أحلام، نواري)12

.45الصفحة إلى  23فحة صمن ال، 2011العدد الرابع، جانفي جامعة سعیدة، والقانون،

، "الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي"الربیع، خالدولید)13

:موقعال منشور على.45الصفحة إلى  1فحة صمن ال، الفقه والقانونمجلة دراسة مقارنة، 

www.majalah.new.mahttp://: 27/04/2018یوم زیارة الموقع.
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:الدولیةو  الوطنیةالنصوص القانونیة  –د 

النصوص القانونیة الوطنیة: –1

مارس 6 افقالمو    1437  عام  الأولى  جمادى  26  في  مؤرخ  16 - 01  رقم  قانون)1

، ج. ر. ج .ج  الدیمقراطیةالشعبیةالجزائریةلجمهوریةل الدستوريالتعدیلیتضمن2016سنة

.2016مارس 7) المؤرخة في 14عدد (

الجمعیة التأسیسیة الوطنیة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن المعتمد بموجب قرار )2

.1789أغسطس، لسنة 26

 ج.ج.ر.المدني، جالوئاماستعادةیتضمن،1999جویلیة 13 في ، مؤرخ08-99قانون )3

.1999سنةالصادرة،( 46 ) عدد

جمیع تعدیلاته و المنشور في الجریدة الرسمیة رقم و  16/1960رقم  الأردنيقانون العقوبات)4

الرسمیة رقم والمنشور في الجریدة 8/2011بآخر قانون رقم والمعدل1/1/1960تاریخ1487

.2/5/2011تاریخ 5090

American)الخارجبقانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة )5 Service Members' Protection

Act) تحت رقم 2002أوت  2صدر هذا القانون بتاریخ ،HR4775 في  علیه، یمكن الإطلاع

107s857is/pdf/BILLS-http://gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-:الموقع الإلكتروني التالي

107s857is.pdf

الدولیة:النصوص القانونیة-2

:الدولیةوالإتفاقیاتالمواثیق-1

مندوبي طرف منالموقعالدولیة،العدللمحكمةالأساسيوالنظامالمتحدةالأمممنظمةمیثاق)1

التنفیذحیزدخل،1945جوان26بتاریخفرانسیسكوسانمؤتمر في المتحدة،الأممحكومات

،1962أكتوبریوم 8 في المتحدةالأممهیئة إلى الجزائروإنضمت،1945أكتوبر 24 في

1962أكتوبر8بتاریخالصادر) ،17 -( د176 رقم المتحدةللأممالعامةالجمعیة قرار بموجب

.102رقمجلستهافي
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 وغرقى ومرضىجرحىحالبتحسینمتعلقة الأولى ،1949لسنةالأربعةجنیفاتفاقیات)2

 في المسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحالبتحسینالمتعلقةالبحار، والثانیة في المسلحة القوات

 وقت المدنیینالأشخاصبحمایةمتعلقةوالرابعةالحرب،أسرىبمعاملةمتعلقةوالثالثةالمیدان،

،1950أكتوبر21یومالتنفیذحیزودخلت، 1949 أوت 12 بتاریخ هذه وأبرمتالحرب،

.1960جوان20بتاریخالمؤقتةالجزائریةالحكومةقبلمنالجزائرعلیهاوصادقت

علیهاوللتصدیقللتوقیعوعرضت أقرت علیها،والمعاقبةالجماعیةالإبادةجریمةمنعإتفاقیة)3

1948دیسمبر9 في المؤرخ ) 3-( د  ألف 260 رقم العامةالجمعیة قرار بموجبإلیهاوللانضمام

رقم  المرسومالجزائر بموجبعلیهاوصادقت،1951جانفي12بتاریخالنفاذحیزودخلت،

سبتمبر14بتاریخ) الصادرة66عدد ( ج.ج.ر.ج ،1963سبتمبر 11 في مؤرخ،63-339

1963.

 رقم بمقتضى مرسومالجزائرإلیهاانضمتوالتي1961لسنةالدبلوماسیة للعلاقات فینااتفاقیة)4

الدبلوماسیة للعلاقات اتفاقیة فینا على المصادقةالمتضمن1964مارس 04 في المؤرخ64-84

.1964أفریل 07 في )29(العدد ، ج. ر. ج.ج.1961أفریل 18 في المؤرخة

 رقم المرسومبمقتضىالجزائرإلیهاانضمتوالتي1963لسنةالقنصلیة للعلاقات فینااتفاقیة)5

 العلاقات حولفینااتفاقیة على المصادقةالمتضمنة1964مارس 4 في المؤرخ64-85

.1964أفریل 24 في)  34(العدد ، ج. ر.ج. ج 1963أفریل 24 في المؤرخةالقنصلیة

الموظفون ن فیهم، بمالأشخاص المتمتعین بحمایة دولیةالمرتكبة ضدقمع الجرائم تفاقیة منع و ) ا6

، انضمت إلیها الجزائر 1973كانون الأول/دیسمبر 14الدبلوماسیون، والمعاقبة علیها، نیویورك، 

2ه الموافق ل 1417ربیع الثاني عام 18المؤرخ في 96/289مرسوم رئاسي رقم بموجب 

یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتحفظ، ج.ر.ج.ج. عدد 1996سبتمبر 

.1996سبتمبر 4) الصادرة في 51(

اعتمدت وعرضت للتوقیع الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها، )7

) المؤرخ في 28-د( 3068رقم والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
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، وفقا لأحكام المادة 1976تموز/یولیه 18تاریخ بدء النفاذ: ، 1973تشرین الثاني/نوفمبر 30

05بتاریخ رة) الصاد1 عدد ( ج.ج.ر.ج 1981دیسمبر  5في  ، وصادقت علیها الجزائر15

.1982جانفي 

أوت  8) النظام الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة لنورمبورغ، المشكلة بموجب إتفاق لندن في 8

1945.

) النظام الأساسي للمحكمة الدولیة العسكریة لطوكیو، المشكلة بموجب إعلان القائد الأعلى 9

.1946جانفي 1لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى في 

قرار مجلس بموجب ةالمعتمد،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا)10

.1993أیار/مایو 25) المؤرخ في 1993( 827رقم  الأمن

قرار مجلس الأمن رقم بموجب ةالمعتمدلروندا،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)11

.1994) المؤرخ في تشرین الثاني/ نوفمبر 1994(955

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المّتحدة الدبلوماسي )10

محضرٍ  في تصحیحهتم، 1998جویلیة17للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ

2000ماي  8و ،1999نوفمبر30 و ،1999جویلیة  12و  ،1998نوفمبر 10 في حرفي

إدراج  تعید8المادة على أدخلتالتيالتعدیلات أن ،2002جانفي  16 و 2001 جانفي17 و ،

التعدیلات المتعلقة أن حین في C.N.651.2010 Treaties-6الودیع،إشعار في الوارد النص

الودیع إشعار في الوارد النصتكرارتعیدثانیامكرراً  15 و مكرراً  15 و مكرراً 8بالمواد

C.N.651.2010 Treaties-8، 2010نوفمبر 29 في هي مؤرخةالودیعاتصالات كلا،

:الوثیقة رقم.ولم تصادق بعد علیه2000دیسمبر28وقعت الجزائر علیه في

.A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF/1999/ PCN.ICC.

وثائق وتقاریر منظمة الأمم المتحدة:  – و 

:المتحدةالأمم منظمة ووثائقتقاریر1-
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تموز/یولیه 31-2000آب/أغسطس 1) تقریر محكمة العدل الدولیة، الأمم المتحدة نیویورك، 1

.A/56/4، رقم التقریر 2001

31المنعقدة في 5158الذي إتخذه في جاسته (S/RES/1593/2005)قرار مجلس الأمن رقم )2

بشأن إحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة.2005مارس 

) مذكرة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حصانة مسؤولي الدولة من الولایة القضائیة الجنائیة 3

.2008مارسA/CN.4/596الأجنبیة، رقم الوثیقة 

17المنعقدة في 6498الذي إتخذه في جاسته (S/RES/1973-2011)) قرار مجلس الأمن رقم  4

.بشأن الوضع في لیبیا وإحالته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة2011مارس 

السادسةالعادیة الدورة الاتحاد،الدولیة، مؤتمرالجنائیةالمحكمة) مقرر الإتحاد الإفریقي بشأن5

ASSEMBLY/AU/DEC.590، رقم المقرر2016ینایر30-31إثیوبیا،أبابا أدیسوالعشرون،

(XXVI)

:الدولیةالجنائیةالمحكمةووثائقتقاریر2-

:الدولیةالجنائیةتقاریر المحكمة-2/1

المتحدةللأممالتابعالأمنمجلس إلى الدولیةالجنائیةللمحكمة العام للمدعيالثامن) التقریر1

(2011)المجلس بقرارعملاً  1970.

المتحدةللأممالتابعالأمنمجلس إلى الدولیةالجنائیةللمحكمة العام للمدعيالتاسع) التقریر2

(2011)المجلس بقرارعملاً  1970.

في دورتها الرابع والستون بتاریخ المتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةتقریر المحكمة)3

.9، ص. A/64/356، الوثیقة رقم 2009سبتمبر 17

بتاریخ والستونفي دورتها الثانیةالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةالمحكمة) تقریر4

  .7.ص. A/62/314الوثیقة رقم ،2007أوت  31
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والستونالسابعةفي دورتهاالمتحدةللأممالعامةللجمعیةالدولیةالجنائیةالمحكمةتقریر)5

  .8. ص. A/67/308، الوثیقة رقم 2012أوت  14  بتاریخ

:الدولیةالجنائیةالمحكمةوثائق-2/2

عن الدائرة 2009مارس 04أمر القبض على "عمر حسن أحمد البشیر"، الصادر بتاریخ )1

.icc-05/02-09/01الوثیقة رقمالحالة في دارفور، التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

عن الدائرة 2011جویلیة 27أمر القبض على "سیف الإسلام القذافي"، الصادر بتاریخ )2

.icc-11/01-11/01-03التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم

قرار الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن استئناف الدفاع للقرار الصادر )3

، الوثیقة رقم 2006أكتوبر 26بشأن طعنه في إختصاص المحكمة، 2006أكتوبر 3بتاریخ 

ICC-01/04-01/06 .2. ص.  

:الحكومیةغیرالدولیةالمنظماتووثائقتقاریر3-

) تقریر منظمة هیومان رایتش ووش، حول المحكمة الجنائیة الدولیة وقانون غزو لاهاي، نشر 1

. أنظر الموقع الإلكتروني: 1، منشورات منظمة هیومان رایتش ووش، ص. 2002أوت  4بتاریخ 

law-becomes-act-invasion-hague-http://www.hrw.org/news/2002/08/03/us

) تقریر منظمة العفو الدولیة، حول قانون الحصانة من الملاحقة القانونیة والقضائیة الیمني: 2

.MDE31/007/2012.  وثیقة رقم 7، 5،  ص ص 2012خرق للإلتزامات الدولیة، مارس 

) تقریر الإجتماع غیر رسمي الذي عقده بین الدورتین الفریق العامل الخاص المعني بجریمة 3

العدوان، في معهد لیختنشتاین لتقریر المصیر التابع لمدرسة وودرو ویلسون، بجامعة برنستون  

-ICC، رقم الوثیقة 2005جوان  15إلى  13بولایة نیوجرزي في الولایات المتحدة، في الفترة من 

ASP/4/32.

المواقع الإلكترونیة: -ه 

موقع ویكیبیدیا  تحت عنوان حسین حبري على الموقع الإلكتروني التالي: )1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title= حبري_حسین &oldid= 276177
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الملخص باللغة العربیة:

وفرت الحصانات الدبلوماسیة حمایة قضائیة مطلقة للممثلین الدبلوماسیین بعدم التعرض إلى 

صفة البوصفهم مسؤولیین رسمیین ذوي على تمثیل دولهم اأثناء أداء المهام المنسوبة إلیهم بناءخصهم، ش

، فبموجب هذه الصفة یعهد إلیهم اتخاذ قرارات سواء على الصعید المتمتعین بالإمتیازات الدبلوماسیةرسمیةال

على  محكمة الجنائیة الدولیةعاقب علیها الإرتكاب الجرائم الدولیة التي ت ؤدي إلى، مما قد تالوطني أو الدولي

عمدت هذه الحصانات إلى إعاقة حیث وفقا لنظام روما الأساسي،الفردیة،الدولیةئیةأساس المسؤولیة الجنا

والمحاكم الدولیة المؤقتة الدولیة  ةكم العسكریامحاكمات المحمن بدایة یق قواعد القانون الجنائي الدوليتطب

الدولیة، لكن سعي ة ومعترف بها في الممارسة مصونإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بكونهاإلى غایة

هؤلاء الدبلوماسیین وإخضاعهم بات الجزائیة على توقیع العقو أدى إلى شعوب الأمم في تحقیق العدالة وعزیمة

إلى منطق العدالة، رغم الصعوبات القانونیة والعملیة التي واجهتها ومازالت تواجهها في سبیل إرساء العدالة 

الجنائیة الدولیة .

الحصانات الدبلوماسیة، الصفة الرسمیة، الإمتیازات الدبلوماسیة، الجرائم الدولیة، الكلمات المفتاحیة:

،القانون الجنائي الدولي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة، القانون الجنائي الدولي،المحكمة الجنائیة الدولیة

ة.نظام روما الأساسي، المحاكم العسكریة الدولیة، المحاكم الدولیة المؤقت

RESUME EN FRANÇAIS :
Les immunités diplomatiques accordent une protection diplomatique absolue aux

représentants diplomatiques qui ne s'exposent pas à leur personne dans l'exercice des fonctions

qui leur sont attribuées en représentant leurs États comme fonctionnaires officiels bénéficiant de

privilèges diplomatiques en vertu desquels ils sont chargés de prendre des décisions aux niveaux

national et international, par contre leurs décisions illégales peut commettre des crimes

internationaux punissables par la Cour pénale internationale (CPI) sur la base de la responsabilité

pénale internationale individuelle, conformément au Statut de Rome, alors ces immunités ont

entravé l'application des règles du droit pénal international a partir de procès des tribunaux

militaires internationaux et des tribunaux internationaux provisoires jusqu'à la création de la

Cour pénale internationale qui as extermine ces immunités dans son statut pour la poursuite

judicaire logique de la justice, malgré les difficultés juridiques et pratiques auxquelles elle a été

confrontée et qu'elle continue de rencontrer dans l'établissement de la justice pénale

internationale.

Mots clés: Immunités diplomatiques, fonctionnaires officiels, privilèges diplomatiques, crimes

internationaux, C.P.I, responsabilité pénale internationale individuelle, Statut de Rome, droit

pénal international, tribunaux militaires internationaux, tribunaux internationaux temporaires.


